
المسؤولیة الاجتماعیة ودورھا في بناء واستقرار المجتمع  

الملخص: تناولت ھذه الدراسة موضوعا حیویا جدیدا، لم یطرق من سابق – في مجتمع الدراسة – سواء 
بالبحث او المعالجة. م یصل بعد مستوى المسئولیة الاجتماعیة لرجال الأعمال في مصر ما وصلت إلیھ في 

الدول الكبرى. فبرغم الإكثار من النقاش عن دور رجال الأعمال في التنمیة وخاصة بعد تقلص دور الدولة في 
التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في العقود الأخیرة من القرن الماضي، إلا أن ھذا الدور مازال في طوره الأول 

دون تطور فعال. وتكمن أھمیة تفعیل دور منظمات رجال الأعمال في التنمیة إلى تملكھم لرأس المال ولقوة 
اقتصادیة قادرة مع تعاونھا مع القطاع العام والمجتمع المدني أن تحدث نقلة حقیقیة في المجتمع، مع الأخذ في 
الاعتبار أن بمصر 20,000 رجل أعمال لدیھم 60 جمعیة ترعى مصالحھم واستثماراتھم. ومن الملاحظ في 
الآونة الأخیرة أن ھناك بعض الجھود الفردیة لبعض منظمات رجال الاعمال، وخاصة الكبرى، الذین أصبحوا 

على وعي بمسئولیاتھم الاجتماعیة. ولكن معظم ھذه الجھود غیر مؤثرة أو محسوسة.  
وھناك عدة أسباب تؤدي إلى قصور دور رجال الأعمال في التنمیة، من أھمھا: عدم وجود ثقافة المسئولیة 

الاجتماعیة لدى معظم رجال الأعمال، فمن الملاحظ أن عدد الشركات المتبنیة ھذه الثقافة یمثلون قلة من 
الشركات الكبرى في حین أن الغالبیة یجھلون تماما ھذا المفھوم. وایضا أن معظم جھود رجال الأعمال غیر 

منظمة، فالمسئولیة الاجتماعیة لمنظمات رجال الأعمال كي تكون مؤثرة في حاجة إلى أن تأخذ شكل تنظیمي 
ومؤسسي لھ خطة وأھداف محددة، بدلا من أن تكون جھودا عشوائیة مبعثرة.  

وكذلك غیاب ثقافة العطاء للتنمیة حیث أن معظم جھود رجال الأعمال تنحصر في أعمال خیریة غیر تنمویة 
مرتبطة بإطعام فقراء أو توفیر ملابس أو خدمات لھم دون التطرق إلى مشروعات تنمویة تغیر المستوى 

المعیشي للفقراء بشكل جذري و مستدام.  
ومن ثم، یتضح لنا مما سبق أننا في حاجة إلى مجھودات كبیرة لنشر ثقافة المسؤولیة الاجتماعیة وثقافة العطاء 

التنموي بین رجال الأعمال والشركات الكبرى في مصر. 
وعلیة ري الباحث اھمیة تناول ھذا الموضوع بوصف ان  المسؤولیة الاجتماعیة من المبادئ التي اتفقت علیھا 

جمیع الملل والشرائع ، والأنظمة والقوانین ، لما لھا من دور كبیر في صلاح الأفراد والمجتمع على حد 
سواء ، فھي من القیم الاجتماعیة التي حث المربون وعلماء الدین والنفس والاجتماع على أھمیتھا ، وضرورة 
الاتصاف بھا . وأقرتھا الشریعة الإسلامیة وسائر المجتمعات البشریة على اختلاف عقائدھم وسلوكھم ، وھي 

عامة شاملة لكل أحد من أفراد المجتمع .  
إذا تتمحور الدراسة في توضیح ان : المسؤولیة الاجتماعیة مطلباً علمیاً وحاجة اجتماعیة ؛ لأن المجتمع بأسره 
وأجھزتھ ومؤسساتھ كافة في حاجة إلى الفرد المسؤول اجتماعیاً ، فارتفاع درجة إحساس والتزام أفراد المجتمع 

بالمسؤولیة الاجتماعیة تعد المعیار الذي نحكم بموجبھ على تطور ذلك المجتمع ونموه . وتنمیة الشعور 
بالمسؤولیة في نفوس أبناء المجتمع ضرورة مؤكدة ، وھي مھمة تقع على عاتق المؤسسات الاجتماعیة 

المسؤولة عن تربیة الأفراد وتنشئتھم " 
اذ تم تسلیط الضوء علي ان : المھمة الملقاة على عاتق جمیع الدوائر والمؤسسات الحكومیة والأھلیة ، المدنیة 
منھا وغیر المدنیة ، والمؤسسات التربویة والاجتماعیة بصفة خاصة ، لأنھا – على المدى القریب والبعید – 

قضیة مجتمع ، وھمّ أمة بأكملھا ، وإعداد جیل یحمل العبء في المستقبل . 
وعلیة بنیت نتائج الدراسة ان المسؤولیة الاجتماعیة ھي المسؤولیة الفردیة عن الجماعة ، ھي مسؤولیة الفرد 

أمام ذاتھ عن الجماعة التي ینتمي إلیھا . وھي إحساس أفراد المجتمع بمسؤولیتھم تجاه أنفسھم بالتزامھم 
ومسؤولیتھم تجاه أنفسھم وتجاه الآخرین من أفراد المجتمع والبیئة والوطن . وان "المسؤولیة الاجتماعیة تعبر 

عن النضج النفسي للفرد ؛ لأن الفرد الناضج نفسیاً ھو الذي یتحمل المسؤولیة ، ویكون لدیھ استعداد للقیام 
بنصیبھ كفرد في تحقیق مصلحة المجتمع ویشعر أنھ مدین لھ "   

وأظھرت الدراسة : وجود ضعف في الشعور بالمسؤولیة لدى الكثیرین وأخص جیل الشباب –حیث یتصفون 
ببعض المظاھر السلبیة من اللامبالاة والإھمال ، والفوضى وعدم الاھتمام ، وإفساد الممتلكات العامة وعدم 

الجدیة في الأمور  " وإن العنایة بھذه المرحلة أمر بالغ الأھمیة لما لھذه المرحلة من أھمیة وعنایة وخاصة ، 
وما یكتنفھا من أخطار قد تودي بضیاع جیل المستقبل ، 



وعن واقعنا العربي یشیر الباحث إلى أن : المتأمل في واقع شباب الأمة المسلمة الیوم یجد أنھم یواجھون 
تحدیات كبیرة على جمیع المستویات ( دینیاً وخلقیاً واجتماعیاً وفكریاً ) وھي نتیجة للانفتاح على العالم ، وھي 
ظاھرة ولا تحتاج إلى دلیل ، ومنھا على سبیل المثال لا الحصر : موجة التغریب وطمس الھویة الإسلامیة ، 
والمتمثلة في الغزو الثقافي والفكري والأخلاقي ، وأیضاً البث المباشر عن طریق بعض القنوات الفضائیة ، 

وما یعرض في شبكات الانترنت من مواقع إباحیة وصور ومشاھد حیة ، ودعایات مغرضة لكلا الجنسین تؤثر 
سلباً على عقول الشباب ، وقد تجر بعضھم إلى الوقوع في شراكھا ، والانزلاق إلى الھاویة  

       لذا كان من الضروري إلقاء مزید من العنایة لھذه المرحلة لتنمیة جوانب قیمیة مھمة ، لتنشئة جیل نافع 
صالح لنفسھ وأمتھ . ولیس ھناك أنفع ولا أجدى من أثر الدین في تنشئة النفوس وتربیتھا التربیة الصحیحة ، 

التي تجعل من الإنسان خلیفة في الأرض یقوم بدوره في عمارتھا والقیام بواجبھا تجاھھا خیر قیام . فإن الدین 
الإسلامي دین كامل شامل صالح لكل زمان ومكان ، قال تعالى : " ونزلنا علیك الكتاب تبیاناً لكل شيء " و« 

كلّ شيء» یفید العموم من إصلاح النفوس، وإكمال الأخلاق، وتقویم المجتمع المدنيّ، وتبیّن الحقوق  
لقد أصبح لزاما على المنظمات أن تضاعف جھودھا و تسعى إلى بناء علاقات استراتیجیة أكثر عمقا مع 

المحیط الذي تؤثر فیھ و تتأثر بھ, لكي تتمكن من مواجھة التحدیات و خاصة تلك المتعلقة بمتطلبات التنمیة 
المستدامة التي أخرجت المنظمة من عزلتھا الداخلیة كنظام مغلق إلى نظرة حدیثة و بیئة خارجیة أكثر تشابكا و 

تعقیدا. إذ أصبح مفھوم المسؤولیة الاجتماعیة یكتسب اھتماما لدى المنظمات مما جعل ھذا المفھوم یخرج من 
كونھ ممارسات طوعیة اختیاریة إلى ممارسات جبریة تمثل مصدرا لتحقیق بقاء المنظمة وتضمن استمراریتھا 

ضمن بناء مقاربة للمسؤولیة الاجتماعیة. 
وخلصت الدراسة: الي أھم المنظمات التي یقع على عاتقھا تنمیة رأس المال البشري الضروري لتحقیق التنمیة 

المستدامة. لذا سعینا من خلال ھذه الدراسة إلى إبراز مضمون الادوار التي تستطیع الجامعة القیام بھا لتنمیة 
رأس المال البشري, وھذا من خلال الشراكة مع مؤسسات المجتمع وتزوید سوق العمل بالكفاءات. 

وتھدف ھذه الدراسة : لا ظھار الانجازات التي تسعى الدولة وغیرھا من مؤسساتھا المختلفة  في تحقیقھا ضمن 
الدور المنوط بھا في تحقیق التنمیة المستدامة لمواردھا البشریة .   

المدخل: -  
من الواضح أننا نعیش في عصر یشھد ظھور متغیرات وتفاعلات تساعد على نضج الوعى الإنساني بقضایا 

تقع على الساحة القومیة والعالمیة على السواء.   
بحیث تداخلت ھذه القضایا والحدود، حتى أصبح من الصعب فصل ما ھو قومي عن ما ھو عالمي وخارجي.  

الأمر الذى انعكس بطبیعة الحال على طبیعة العلاقة بین الإنسان ومجتمعھ، أو بین المواطن ودولتھ. 
 وفى ھذا السیاق فإنھ إذا كان العالم قد أصبح عالم واحد، أحداثھ واحدة تتداخل وتتبادل التأثیر. فإلى أین تتجھ 
المسئولیة الاجتماعیة للفرد خاصة أن بعض حقوقھ وإشباعاتھ بدأت تتحقق بفعل ضغوط قوى خارجیة، وأن 

كان ذلك یحدث على صعید مجتمعھ القومي. 
     ذلك أن المسئولیة الاجتماعیة تعیش حالة تحول وضعتھا على مفترق طرق، وبفعل ظروف ومتغیرات 

عدیدة، منھا انفتاح المجتمعات على المجتمعات الأخرى في نطاق النظام العالمي، بحیث لم یعد الوفاء 
بالمسئولیات الاجتماعیة من قبل فاعلیھا محدد بالحدود القومیة والثقافة القومیة والمصالح القومیة، بل أصبح 

الفاعل العالمي ممثلا في القوى العالمیة، دول أو مؤسسات، حاضراً ویلعب دوراً اساسیاً في تعیین حدود 
المسئولیة الاجتماعیة على الصعید القومي ومدى الوفاء بھا. 

     بالإضافة إلى ذلك فقد تطور وعى المواطن بمعاني المسئولیة الاجتماعیة على الصعید القومي، سواء أو 
فیما یتعلق بمسئولیتھ الاجتماعیة، وفیا یتعلق بالمسئولیة الاجتماعیة للدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني 

والآخرین عموما.  
 فقد أدرك المواطن أن أداء المسئولیة الاجتماعیة على الصعید القومي، ما زال ناقصا وغیر مكتملا كما تمارس 
مضامینھا مختلف الأطراف.  ففي نطاق مسئولیتھ نجد أن المواطن یؤدى – من وجھة نظره – واجباتھ دون أن 

یحصل على حقوقھ، وھو یدرك أن الدولة تفرض علیھ واجبات دون أن یحصل في المقابل على الحقوق التي 
تحقق إشباعاً لحاجاتھ.  

 بالإضافة إلى ذلك فإن القطاع الخاص ما زال لم یعثر على وعیھ بمسئولیتھ الاجتماعیة نحو المجتمع، كما 
یعیش المجتمع المدني حالة من الترھل الرخو فیما یتعلق بإدراك وأعباء مسئولیتھ الاجتماعیة.  وھو الوعى 

الذى بدأ بدفع المواطن باتجاه المطالبة بضرورة أن یفي كل الأطراف بمسئولیاتھم الاجتماعیة، قد تبدأ المطالبة 



سلامیة وناعمة، غیر أنھا قد تنتھى بسلوكیات خشنة، حیث تنتشر مظاھر الاحتجاج والرفض على سطح 
المجتمع.  

 بحیث یمكن اعتبار ذلك في حد ذاتھ إرھاصات تدق نواقیس الخطر حتى یضطلع كل طرف بمسئولیاتھ وإلا 
تآكل الاستقرار الاجتماعي. 

     لذلك ینبغي إدراك مفھوم المسئولیة الاجتماعیة باعتباره كائن حي یتأثر بسیاقة المحیط، القومي والعالمي 
على السواء، ویتفاعل مع المتغیرات التي تتدفق من ھذه السیاقات.  وإذا كان المفھوم ھو رمز یشیر إلى متغیر 

واقعى، فإننا نستطیع القول بأن متغیر المسئولیة الاجتماعیة لم یكن ابدا متغیرا ثابتا، ولكنھ كان دائما مفعم 
بالحیویة، یتحرك عبر التاریخ، كحقیقة كلیة تتكشف تدریجیا عن جوانب أو صور عابرة ومؤقتة، وربما زائفة. 
  وھو ما یعبر عن حیویة المفھوم وحیویة المتغیر الذى یرمز او یشیر إلیھ.  لذلك غیر أننا نلاحظ أن المفھوم 

والمتغیر الذى یرمز إلیھ أصبح یواجھ ازمة سببھا تقصیر بعض أطراف المسئولیة الاجتماعیة عن الوفاء 
بالتزاماتھم، أو سببھا غیاب الوعى بحدود ومتطلبات المسئولیة الاجتماعیة من قبل أطرافا أخرى، ومن ثم 

ضغطھا باتجاه ضرورة الوفاء بالتزاماتھا.  
  أو أن ھذه الأزمة سببھا تدخل أطراف وقوى عالمیة وخارجیة لتعلب أدواراً على الساحة القومیة بعضھا 

یتصل بطبیعة توزیع المسئولیات الاجتماعیة.  یسر ذلك أن مجتمعات العالم، خاصة مجتمعات الجنوب أصبحت 
أبوابھا وفضاءاتھا مفتوحة، بحیث أصبح ما یحدث بداخلھا موضع مراقبة ومتابعة عالمیة. 

   أو أن ھذه الأزمة ترجع إلى ظروف سببت في بعض الأحیان تراجعا للمسئولیة الاجتماعیة إلى أسفل، من 
حدود المجتمع القومي إلى حدود الجماعة الأثنیة، أو انفلاتھا في الاتجاه المضاد إلى أعلى لتتابع مضامین ذات 

طبیعة عالمیة.  
 غیر أنھ من طبیعة الأزمة أنھا قد تدفع الكائن الاجتماعي على طریق الموت، أو تساعده في اكتساب المناعة 
وتحقیق حالة من الصحة والعافیة الاجتماعیة، وسوف أحاول التعرض الصفحات التالیة لھذه الأبعاد جمیعا.   

مشكلة الدراسة: - إذا كانت المسئولیة الاجتماعیة لأى طرف من الأطراف ھي ضمن عملیة تبادل بین طرفین،  
فإن عدم وفاء أي من الأطراف بالتزاماتھ، سواء كانت حقوق أو واجبات، من شأنھ أن یدفع الطرف الآخر إلى 

الأخلال بالتزاماتھ في المقابل أو على الأقل عدم الوفاء بھا في الحدود المثلى.  
 وھو ما یؤدى بالمسئولیة الاجتماعیة إلى أن تعیش حالة أزمة، وقد یقود اھتزاز حزمة مضامین المسئولیات 

الاجتماعیة في المجتمع إلى التأثیر على الاستقرار الاجتماعي.    
  ومن ثم فان اھمیة الدراسة الراھنة تكمن  في انھا تسلط الضوء علي موضوع یعد من اھم المواضیع 

بالإضافة إلى ذلك فنحن إذا تأملنا أوضاع وأنماط المجتمعات الإنسانیة، فإننا سوف نجد أنھا تخضع لمنطق 
المتكشف وھو المنطق الذى یؤكد إنھ في كل مرحلة من مراحل التطور الاجتماعي، یتكشف وجھ جدید للمجتمع 

لم یكن معروفا قبل ذلك. 
  وإذا كان علم الاجتماع ھو العلم الذى یھتم بظھور وأفول المجتمعات وتغیر التكوینات والتفاعلات المرتبطة 

بذلك. فإننا نجده توازیا مع ذلك یشھد في كل مرحلة، ظھور جھاز مفاھیمي جدید، یشكل بنیة رمزیة لمتغیرات 
جدیدة تكشفت في بناء المجتمع. 

ذلك بالإضافة إلى تسارع التغیر الاجتماعي الواقعي، وھو التسارع الذى یكشف عن متغیرات جدیدة تحتاج إلى 
الرمزیة المفاھیمیة، أو یكشف عن جوانب جدیدة للمتغیر الذى یشیر إلیھ مفھوم معین.  

 وھى التفاعلات التي تسبب حالة من عدم الثبات سواء فیما یتعلق بمصداقیة تمثیل أو رمزیة المفھوم، أو فیما 
یتعلق بثبات حدود المتغیر الذى یشیر إلیھ المفھوم.  وھو الأمر الذى بدأ ینعكس من ناحیة على ھیئة فوضى 

التنظیر في العلوم الإنسانیة، بحیث اتجھ العلم الاجتماعي أخیرا، لكى یصبح مشروعاً ذاتیاً وفنیا، وبعد أن كان 
مشروعاً موضوعیا وعلمیا.  

 لأن الاتفاق حول المفاھیم الأساسیة التي تتعامل بواسطتھا النظم العقلیة الإنسانیة بدأ ینحسر وتضیق دوائره. 
تأكیداً لذلك أنھ في مرحلة من مراحل تطور العلم الاجتماعي تظھر مفاھیم جدیدة ترمز لتكوینات التفاعلات 

القائمة بھذا المنطق تكشفت مفاھیم التطور والانتشار بفعل القطیعة بین المرجعیة الدینیة والمرجعیة العلمیة من 
ناحیة، وبدایة التواصل بین الحضارات من ناحیة أخرى.  بحیث طرحت ھذه المرحلة بنیة من المفاھیم تتلاءم 

مع التفاعلات الواقعیة، حیث طرحت مفاھیم التطور والتقدم والتحلل، والانتخاب الطبیعي، وتحولات الطاقة 
والقوة، والانتشار والتثاقف، والمناطق الثقافیة والمركبات الثقافیة. 



ومن ثم فان الدراسة الراھنة: تحاول ان تبین : جانب آخر للمسئولیة الاجتماعیة یتمثل في المسئولیة المدنیة 
والمسئولیة الجنائیة، وتحدد المسئولیة المدنیة قانونا، أي بنص القانون، وھى تفرض على الشخص إصلاح ما 
أتلفھ، تطبیقا للمبدأ الذى یؤكد أن من أتلف شيء فعلیھ إصلاحھ.  وقد تتسع المسئولیة المدنیة للشخص لتشغل 

مساحة كبیرة، كمسئولیة صاحب العمل عن استثمار وتعظیم أموالھ، أو مسئولیة رب العائلة عن سلامة ورعایة 
أطفالھ الصغار، وعن خدمة ورعایة حیواناتھ، وأیضا عن الحفاظ على الأشیاء التي یمتلكھا، ومسئولیة صاحب 
السیارة عن خطأ حادث وقع منھ في ھذا الإطار تتغیر شروط المسئولیة المدنیة بتغیر أوضاع المجتمع وتطوره 

الحضاري.   
على خلاف ذلك نجد أن المسئولیة الجنائیة تحدد حالة الشخص المستحق للعقاب، بسبب خروجھ عن النظام 

الأساسي للحیاة المجتمعیة، والذى یجازى علیھ القانون. وفى حالة المسئولیة الجنائیة یجد الإنسان نفسھ معرضا 
لإصلاح خطأ وقع فیھ، إضافة إلى تحمل نتائج المخالفة أو الجنحة أو الجنایة. وترتبط المسئولیة الجنائیة 

بانتھاك عاطفة قویة وعمیقة في النفس الإنسانیة، تتضمن شعوراً واضحاً بالتوافق مع النظام العام خوفا من حكم 
شائن یقضى على المكانة الاجتماعیة للفرد.  وإذا كان القانون ھو الحد الأدنى من الأخلاق كما یقرر علماء 

الاجتماع، أو ھو الأخلاق في أقل مستویاتھا. 
اھداف الدراسة: -  

 •  تعریف المسئولیة الاجتماعیة باعتبارھا مسئولیة أمام المجتمع، تحددھا أعرافھ وتقالیده 
واحتیاجاتھ 

 • بروز فاعلیة المجتمع المدني والقطاع الخاص وتراجع دور الدولة أو المجتمع السیاسي. 
 •  ان المسئولیة الاجتماعیة ھي المفھوم الشبكي الشامل أو النواة الصلبة، 

فرضیات الدراسة: -تنطلق الدراسة الراھنة من فرضیة رئیسیة ھي: فالمجتمع یشكل الإطار الشامل الذى تسعى 
كافة الأطراف الأداء مسئولیاتھا الاجتماعیة بھدف تأكید بقائھ واستقراره.  ومنھا الفرضیات الفرعیة الاتیة: 

 • تحمل الفرد مســـــئولیة إصلاح المجتمع 
 • تعلیل مسئولیة الفرد عن إصلاح المجتمع 

 • النجاة من العقاب الجماعي 
 • من فوائد تحمل المسئــــــولیة 

 • نطاق فاعلیة المسئولیة الاجتماعیة.   
 • المسئولیة الاجتماعیة للمجتمع  

منھجیة الدراسة: -  
تعتمد الدراسة الراھنة على منھجیة المنھج التحلیلي الوصفي في تحلیل المسئولیة الاجتماعیة ودور الفرد 

والمجتمع ومنظماتھ المختلفة في ذلك .   
من الاھمیة بمكان ان تستند البحوث والدراسات الي القواعد النظریة العلمیة التي تساعد الباحث علي توجیھ 

بحثھ الي الاسباب التوضیحیة والعوامل المفسرة ل (موضوع البحث) كما ھي في دراستنا الراھنة . 
اولا :- تعرف المسئولیة الاجتماعیة واھدافھا  

  المسـئولیة لغة: ھي الأعمال التي یكون الإنسان مطالباً بھا. 
 المسئولیة اصطلاحاً: المسئولیة ھي المقدرة على أن یلزم الإنسان نفسھ أولاً, والقدرة على أن یفي بعد ذلك 

بالتزامھ بوساطة جھوده الخاصة وقیل: المسئولیة حالة یكون فیھا الإنسان صالحاً للمؤاخذة على أعمالھ وملزماً 
بتبعاتھا المختلفة. من أھم المسؤولیات مسئولیة الإنسان أما الخالق عز وجل:  ذكر جمھور المفسرین أن الأمانة 

تعم جمیع وظائف الدین,  
وان جمیع الأقوال في تفسیر قولھ تعالى: {إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبین أن یحملنھا 

وأشفقن منھا وحملھا الإنسان} متفقة وراجعة إلى أن الأمانة ھي التكلیف وقبول الأوامر والنواھي. 
 إن حمل ھذه الأمانة یعني مسئولیة الإنسان عنھا واستعداده لتحمل نتائجھا وقبولھ بمبدأ الثواب والعقاب 

المنوطین بھا. 
 أنواع المسـئولیة: 

 1.المسئولیة الدینیة: وھي التزام المرء بأوامر الله ونواھیھ, وقبولھ في حال المخالفة لعقوبتھا ومصدرھا الدین. 



 2.المسئولیة الاجتماعیة: ھي التزام المرء بقوانین المجتمع ونظمھ وتقالیده. وقیل: ھي المسئولیة الذاتیة عن 
الجماعة, وتتكون من عناصر ثلاثة ھي: الاھتمام والفھم والمشاركة.     3. المسئولیة الأخلاقیة: ھي حالة تمنح 

المرء القدرة على تحمل تبعات أعمالھ وآثارھا, ومصدرھا الضمیر. 
 تحمل الفرد مســئولیة إصلاح المجتمع: 

 من المبادئ التي قررھا الإسلام قصر المسئولة على المسئولة وحده, فلا یؤخذ برئ بجریرة مذنب, ولا یشرك 
أھلھ فیما اقترفت یداه, أو نسب إلیھ, وحمایة للإمام المسلم من الانزلاق في الظلم جاء قولھ تعالى: {ولا تزر 

وازرة وزر أخُرى}اشتراك الراعي والرعیة: الراعي والرعیة یدان تتعاون على خیر الأمة ورعایة مصالحھا, 
وكفالة الأمن على حیاة الناس وأعراضھم وأموالھم. ولا یستقیم أم الأمة, ولا تتسق شئونھا إلا إذا قام كل من 

الحاكم والمحكوم بمسئولیاتھ, وأخلص المعاونة لصاحبھ. 
 تكافؤ مسئولیة والجزاء: حدد القرآن الجزاء بقدر المسئولیة مع إیثار جانب الرحمة والعفو, ومضاعفة الحسنة, 

قال تعالى: {من جاء بالحسنة فلھ عشر أمثالھا ومن جاء بالسیئة فلا یجزى إلا مثلھا} ھذه معالم في المسئولیة في 
الإسلام: فالإنسان مسئولة عن كسبھ من خیر وشر ومجازى عنھ, وباب التوبة مفتوح لھ ما بقیت الحیاة, 

والجزاء العادل یوم القیامة. ومسئولیة الفرد نحو المجتمع تتلخص في التالي: 
 1.الالتزام بقانون الجماعة, وھذا یستلزم من الأفراد الالتزام بعقیدة المجتمع الأساسیة, التي تعبر أمانة 

اجتماعیة.  
  2. التعاون مع الجماعة في سبیل الخیر العام:{وتعاونوا على البر والتقوى}من مساھمة الاقتصاد وغیر ذلك. 

 3. تقدیم العمل الصالح والتنافس في ھذا السبیل: {لیبلوكم أیكم أحسن عملا}. 
4.نشر العلم الذي یسھم إسھاما إیجابیا في بناء المجتمع وتطویره واستغلال الذكاء في ھذا السبیل, ومن ذلك, 

الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر. 
 من الآثار وأقوال العلماء والمفسرین الواردة في تحمل المسئولیة: 

 تعلیل مسئولیة الفرد عن إصلاح المجتمع: 
1-الفرد یتأثر بالمجتمع: 

 الإنسان كائن اجتماعي یتأثر بالمجتمع الذي یعیش فیھ, فتمرض رُوحھ أو تُھزَل, أو تصح وتقوى تبعاً لصلاح 
المجتمع أو فساده. 

2-ضرورة قیام المجتمع الصالح: وقیام المجتمع ضروري للفرد, لأن المطلوب من المسلم تحقیق الغرض الذي 
خُلق من أجلھ وھو عبادة الله وحده, فإن لم یكن كذلك بأن كان مجتمعاً جاھلیاً صرفاً, أو مجتمعاً مشوباً بمعاني 
الجاھلیة, فإن المسلم لا یستطیع فیھ أن یحیا الحیاة الإسلامیة المطلوبة أو یتعذر علیھ ذلك, ولھذا یأمر الإسلام 

بالتحول من المجتمع الجاھلي إلى المجتمع الإسلامي, مادام عاجزاً عن إزالة جاھلیتھ. 
3-النجاة من العقاب الجماعي: 

 وقیام الأفراد بإصلاح المجتمع من الھلاك الجماعي أو العقاب الجماعي أو الضیق والضنك والقلق والشر الذي 
یصیب المجتمع لأن من سنن الله تعالى, أن المجتمع الذي یشیع فیھ المنكر, وینتشر فیھ الفساد, ویسكت الأفراد 
عن الإنكار والتغییر, فإن الله تعالى یعمھم بمحن غلاظ قاسیة, تعم الجمیع, وتصیب الصالح والطالح, وھذه في 

الحقیقة سنة مخیفة وقانون رھیب یدفع كل فرد لا سیما من كان عند علم وفقھ أو سلطان إلى المسارعة 
والمبادرة فوراً لتغییر المنكر دفعاً للعذاب والعقاب عن نفسھ وعن مجتمعھ. 

قال د. حسن علي الحجاجي:  یرى ابن القیم أن مسئولیة التربیة تقع على الآباء والمربین لا سیما إذا كان 
الناشئ في أول مراحل نموه, فإنھ في أمس الحاجة إلى تقویم أخلاقة وتوجیھ سلوكھ, وھو بمفرده لا یستطیع 

القیام بذلك, فالمسئولیة على ولي أمره, یقول رحمھ الله:       (.. ومما یحتاج إلیھ الطفل غایة الاحتیاج الاعتناء 
بأمر خُلقِھ, فإنھ ینشأ على ما عوده المربي في صغره من حرد وغضب, ولجاج, و عجلة, وخفة مع ھواه 

وطیش, وحِدَّة, وجشع, فیصعب علیھ في كبره تلافي ذلك, وتصیر ھذه الأخلاق صفات وھیئات راسخة, فلو 
تحرز منھا غایة التحرز فضحتھ ولا بد یوماً ما, ولھذا تجد أكثر الناس منحرفة أخلاقھم, وذلك من قبل التربیة 

التي تنشأ علیھا) 
فابن القیم یبین أن للتربیة أھمیة قصُوى في تھذیب الخُلق وتقویم السلوك, كما یوضح أن التربیة السلیمة ھي 

التي تجعل للتدریب والتعوید شأناً في رسوخ الصفات الطیبة. وفي ھذا القول أیضاَ یُحمل أبن القیم التربیة 



مسئولیة انحراف الأخلاق والسلوك. قال الدكتور علي أبو العینین: " من المقومات الأساسیة التي یقوم علیھا 
المجتمع المسلم أنھ مجتمع مسئول عن بعضھم, ومأمورون بالدعوة إلى الخیر والأمر بالمعروف والنھي عن 

المنكر". 
من فوائد تحمل المسئــولیة: 

 1.تشعر بوجود أداء الأمانة أمام الله وأمام الناس. 
2.الإخلاص في العمل والثبات فیھ. 
 3.كسب ثقة الناس واعتزازھم بھ. 

4.یشعر الشخص المسئول بالسعادة تغمره كُلما قام بتنفیذ عمل نافع. 
 5.كُل مسئول بقدر استطاعتھ تحَمُّلِھ ولا یخلو أحد من المسئولیة مھما قلت منزلتھ في المجتمع. 

6.تجعل بُنیان الدولة قویاً غیر قابل للتصدع عند التعرُّض للمحن والحُروب.  
7.المسئولیة تجعل للإنسان قیمة في مُجتمعھ. 

ثانیا :-  حول تعریف المسئولیة الاجتماعیة 
     یھدف تعریف المفھوم إلى تعیین حدوده، وطبیعة المتغیر الذى یشیر إلیھ وفى ھذه الحالة فإننا إذا تأملنا أن 
غالبیة المتغیرات الواقعیة، فسوف نجد أنھا لیست ثابتة.   وذلك یرجع إلى أن مفاھیمنا ما زالت في حالة تشكل 

وتبلور لحداثة عمر علومنا الإنسانیة والاجتماعیة من ناحیة، ونتیجة لذلك فھي لم تصل بعد إلى ترسانة 
مفاھیمیة راسخة، قویة ومتماسكة.  

  وفى مرحلة تالیة وبالتحدید في أعقاب الثورة الفرنسیة والصناعیة، وقعت تحولات اجتماعیة ذات طبیعة 
درامیة طرحت متغیرات جدیدة من ناحیة، بالإضافة إلى تحقق تراكم في ذات الوقت على صعید التنظیر في 

العلوم الإنسانیة من ناحیة ثانیة. 
 الأمر الذى دفع إلى ظھور ترسانة جدیدة من المفاھیم ذات علاقة بالتفاعلات الواقعیة التي تشیر إلى تكشف 
جوانب أو مساحات جدیدة من الحقائق المجتمعیة.  في ھذه الفترة ظھرت مفاھیم الطبقة الاجتماعیة، والتغیر 
الاجتماعي، والتضامن الاجتماعي، والطبقة البرجوازیة، وفائض القیمة، إضافة إلى مفاھیم التضامن الآلي 

والتضامن العضوي والبیروقراطیة والكاریزما والصفوة.  وفى المرحلة المعاصرة التي نعیشھا، حیث  إضافة 
إلى بروز دور الجماھیر وتقدمھا من خلال انتظامھا فى تشكیلات اجتماعیة مختلفة، انتقلت إلیھا بعض مسئولیة 

تطویر مجتمعاتھا.  
 ارتباطا بھذا السیاق بدأت تظھر الأن مجموعة جدیدة من المفاھیم كالمنظمات غیر الحكومیة، والتنمیة 

المستدامة، والشفافیة، والمحاسبیة والتشبیك والشراكة.  إضافة إلى المسئولیة الاجتماعیة التي تعد مفھوما نواه 
لكم كبیر من المفاھیم الأخرى (1).  

 بحیث نستطیع القول بأنھ نظراً لأن المفاھیم التي ظھرت في كل مرحلة، ترمز إلى مساحة جدیدة من الواقع 
المتكشف، الذى یتضمن عدید من المتغیرات.  التي نتعرف علیھا ونتفاعل بشأنھا من خلال رموزھا. فإن ھذا 
الوضع قد دفع إلى ظھور ما یمكن أن یسمى بشبكة المفاھیم، تناظر شبكة العلاقات الواقعیة بین المتغیرات.  

 وفى ھذه الشبكة المفاھیمیة نستطیع التمییز بین المفھوم الذى یشكل النواة الصلبة أو مركز الشبكة، وبین جملة 
المفاھیم التي تقع على دوائر متتابعة من ھذا المركز.  واعتقد أن مفھوم المسئولیة الاجتماعیة من نمط مفاھیم 

النواة الصلبة أو ھو المفاھیم المركز (2). 
    وترجع مركزیة مفھوم المسئولیة الاجتماعیة، من خلال عدة اعتبارات، 

 الاعتبار الأول أن ھذا المفھوم شكل أحد المواضع التي تفاعلت بشأنھ مختلف الاتجاھات النظریة.  
 بعض ھذه الاتجاھات رأى أن المسئولیة ذات طبیعة فردیة بالأساس، وانطلاقا من المسئولیة الفردیة تتشكل 

المسئولیة الاجتماعیة. بینما ادركت باتجاھات نظریة أخرى المسئولیة الاجتماعیة باعتبارھا ذات جذور 
مجتمعیھ بالأساس،  

 فالمجتمع ھو المسئول عن تشكیل المسئولیات الفردیة والاجتماعیة التي یمكن أن تؤدى أدواراً أو وظائف تؤكد 
استمراره وتعیینھا على الأفراد.  یضاف إلى ذلك وجود بعض الاتجاھات النظریة التي حاولت تعیین المسئولیة 

الاجتماعیة بالنظر إلى مرجعیات وسط، كالقول بالمسئولیة الطبقیة عن التغییر الاجتماعي كما تذھب النظریة 
الماركسیة.   

كما تتجلى مركزیة المفھوم من كونھ یتسع لینتشر في نطاق نظم عقلیة عدیدة، كقول علم الاجتماع بالمسئولیة 
الاجتماعیة، أو اھتمام علم الأخلاق بالمسئولیة الأخلاقیة أو تركیز القانون بالمسئولیة الجنائیة أو المدنیة.  



یضاف إلى ذلك أن مركزیة المفھوم قد تتجلى من خلال إمكانیة أن تلتقى على ساحتھ مختلف التكوینات 
الاجتماعیة.  

 في ھذا الإطار قد تكون المسئولیة فردیة، أو تكون اجتماعیة تقوم بھا مختلف جماعات المجتمع ومؤسساتھ 
كالقول بالمسئولیة الاجتماعیة لرجال الأعمال أو الشركات، أو القول بالمسئولیة المجتمعیة، أى مسئولیة 

المجتمع، ویتصاعد الأمر حتى القول بالمسئولیة العالمیة(3)  
عن بعض الأحداث أو الظروف التي تطلب تكاتف جھود العالم. ذلك یدفعنا إلى محاولة تعریف مفھوم المسئولیة 

الاجتماعیة الذى طرحت لھ تعریفات عدیدة ومن زوایا متنوعة، فمن الناحیة اللغویة تعرف المسئولیة 
الاجتماعیة، باعتبارھا تعنى "أن الإنسان مسئول عن فعل قام بھ في الماضي وخلف وراءه آثاراً معینة، وھو 

الذى یتحمل تبعھ ھذه الآثار والنتائج" (4). 
  وارتباطا بذلك یعرف المعجم الوسیط المسئولیة باعتبارھا "حال أو صفة من یسأل عن أمر تقع علیھ تبعیتھ، 

یقال: أنى برئ من مسئولیة ھذا العمل، وتطلق أخلاقیاً على التزام الشخص بما یصدر عنھ قولاً أو عملاً، 
وتطلق قانونیا على الالتزام بإصلاح الخطأ الواقع على الغیر طبقا للقانون" (5).  

 وفى ھذا الإطار فإننا نجد أن التعریف اللغوي للمسئولیة یجنح إلى ربطھا بالفرد عادة، إضافة إلى إبراز 
طابعھا السلبى والماضوي حیث یدور الحدیث دائماً عن مسئولیة الفرد، عن فعل وقع أو عن خطأ وقع، وینبغي 

إصلاحھ، إلى جانب أن التعریف اللغوي یجعل الفرد ھو مرجعیة الأفعال التي تجسد المسئولیة الاجتماعیة. 
     وارتباطا بذلك یطرح التنظیر الاجتماعي تعریفا للمسئولیة الاجتماعیة باعتبارھا مسئولیة الفرد عن أفعالھ 

حیال السلطة الاجتماعیة، وما تمثلھ من أعرف وتقالید وعادات ورأى عام، وتتمیز ھذه المسئولیة بعودة السلطة 
فیھا لمرجعیة المجتمع والثقافة ومنظومات القیم المتضمنة فیھا، وتكون العبرة فیھا بالنتائج التي تتحقق على 

ساحة المجتمع (6). 
  في ھذا الإطار تدرك وھى تتصل عادة بجانب الواجبات المرتبطة بأدوار الفرد في المجتمع.  وھى الأدوار 
التي تؤدى وظائف أساسیة لصالح بناء المجتمع، حیث یستوجب عدم الوفاء بھا العقاب من قبل المجتمع، وھو 

العقاب الذى یبدأ مخفقا كاللوم، وینتھى إلى إنزال العقاب المادي بالشخص.   على ھذا النحو تعد المسئولیة 
الاجتماعیة بنیة من الواجبات والحقوق تحدد السلوك الذى ینبغي أن یطرقھ الفرد تجاه المجتمع.   

وفى ھذا الإطار فإننا نجد أن المجتمع ولیس الدولة أو النظام السیاسي ھو ھدف ونطاق فاعلیة المسئولیة 
الاجتماعیة.   

وفى ھذا النطاق تعتبر أو مركز دائرة منظومة المفاھیم ذات العلاقة بالمسئولیة الاجتماعیة، أو ھي المفھوم 
الشامل للمسئولیة بحیث تعتبر أنماط المسئولیات الأخرى تفریعات منھ.  فمثلا تحتوى المسئولیة الاجتماعیة 

على المسئولیة الأخلاقیة، التي یمكن تعریفھا بأنھا العقل الذى یشعر القائم بھ بالارتیاح إذا قام بھ باعتباره 
واجب، أو بالندم إذا خالف فعلھ أمر ھذا الواجب.  وتشترط ھذه المسئولیة الفعل الذى یمیز بین الخیر والشر، 

وامتلاك الفاعل الحریة التي على أساسھا یختار أحدھما ویفضلھ على الاخر.  
 استنادا إلى ذلك تعد المسئولیة الأخلاقیة ذات طبیعة داخلیة، ولذلك فھي لا تحاسب الفاعل على نتائج أفعالھ 
فحسب، بل وعلى نوایاه أیضا، حتى وإن لم یقم الشخص بفعل یؤثر بھ على العالم الخارجي.  فھي مسئولیة 

تستند إذا إلى النیة والسلطة فیھا تعود إلى الضمیر الفردي الذى یشكلھ المجتمع (7).  
فإن ھذا القانون یقرر المسئولیة الجنائیة على الكائن المرتكب للفعل متى توفرت فیھ شروط الفردیة الإنسانیة 
والعقل والحیاة والرشد.  وعلى ھذا النحو توقع المسئولیة الجنائیة على الجماعة ولا على ما لیس إنسانا ولا 

على المجنون أو الطفل (8). 
     وإذا كانت المسئولیة الاجتماعیة بفرعیاتھا العدیدة، مفروضة على الفرد من خارجھ أي من قبل المجتمع 

وھى معینة لھ، وتتزاید متطلباتھا وتتسع مساحتھا كلما شب الإنسان عن الطوق، وباكتمال الأدوار الاجتماعیة 
للشخص فإن ذلك یعد معیاراً أو مدخلاً لاستكمال مسئولیتھ الاجتماعیة. 

  وفى ھذا السیاق تتوازى مساحة المسئولیة الاجتماعیة مع مراحل تحول دوره حیاة الإنسان، حیث نجد أن 
المرحلة الأولى والأخیرة فى حیاة الإنسان ھى المراحل التى تضیق فى نطاقھا المسئولیة الاجتماعیة.  

 ففي مرحلة الطفولة یتدرب الكائن البشرى على المسئولیات الاجتماعیة، وأنماط المسئولیات الأخرى،  
وتتصاعد معرفتھ وممارستھ لھذه المسئولیات، توازیا مع تصاعد نموه الاجتماعي، حتى یبدأ فى القیام ببعض 
المسئولیات المحدودة التي تتوازى مع قدرتھ على إنجاز بعض الأدوار الاجتماعیة، بحیث یستمر ذلك تقریبا 



حتى منتصف العشرینیات واوائل الثلاثینیات.  وابتداء من ھذا الحد تتسع المسئولیات الاجتماعیة للإنسان، حتى 
تبدأ مرحلة أخرى من الانكماش والتراجع مع بدایة مرحلة الكھولة والشیخوخة.  

 حیث یبدأ الفرد في التخلي عن مسئولیاتھ الاجتماعیة الواحدة تلو الأخرى، توازیا مع تخلى الإنسان او اكتمال 
وفائھ بأدواره الاجتماعیة (9).  

     ارتباطا بذلك فإننا نجد أن المسئولیة الاجتماعیة تتمیز ببعض الخصائص الرئیسیة، أول ھذه الخصائص أن 
المسئولیة الاجتماعیة للفرد تعكس توازن بین التكوین البیولوجي للإنسان والتكوین الاجتماعي.  (10). 

     وتتمثل الخاصیة الثانیة بتباین المسئولیات الاجتماعیة وفقا لمجموعة من المتغیرات الاجتماعیة، ارتباطا 
بذلك تتباین المسئولیات الاجتماعیة التي تقوم بھا الإناث عن الذكور استنادا لمتغیر النوع، وكذلك تتباین 

المسئولیات الاجتماعیة استنادا إلى متغیر السن، حیث یلعب ھذا المتغیر دوراً محوریا في تحدید قدر المسئولیة 
الاجتماعیة للشخص. 

  بالإضافة إلى ذلك نجد أن لمتغیر المستوى الاجتماعي الاقتصادي فاعلیة في ھذا الصدد، حیث نجد أن مساحة 
المسئولیة الاجتماعیة تتسع عند الأغنیاء مقارنة بمساحة المسئولیة الاجتماعیة للفقراء. 

  وتأكیداً لذلك نجد أن المرجعیات الدینیة تتحدث عادة عن مسئولیات الأغنیاء تجاه الفقراء، تأكیدا لذلك تفرض 
واجبات معینة على الأغنیاء تجاه الفقراء، كالزكاة مثلاً. كما تتباین المسئولیة الاجتماعیة حسب متغیر التعلیم، 

فملكیة البعض لرأس المال التعلیمي أو الثقافي أو الاجتماعي أو منھا جمیعاً.  
 یجعل من ھذه الفئة المالكة نخبة تكون بالتالي مسئولیاتھا الاجتماعیة اكثر اتساعا مقارنة بالمسئولیات 

الاجتماعیة للجماھیر.  في ھذا الإطار نستطیع التأكید على قاعدة أنھ كلما كان الإنسان أكثر انتماء للمجال العام 
وأكثر ارتباطا بھ، كلما اتسعت مساحة مسئولیتھ الاجتماعیة بصورة واضحة. 

     وتشیر الخاصیة الثالثة للمسئولیة الاجتماعیة إلى أنھا لا تختلف بین المجتمعات، فجمیع البشر لدیھم 
مسئولیات اجتماعیة تجاه المجتمع، وفى ھذا الإطار من الضروري أن نمیز في المسئولیة الاجتماعیة للفرد عدة 

أبعاد أساسیة. أول ھذه الأبعاد تمثل فى طبیعة مسئولیات الفرد تجاه التكوینات الاجتماعیة داخل المجتمع.  
 فكلما كانت التكوینات الاجتماعیة ذات طبیعة أثنیة، كلما كان ثقل الواجبات بالنظر إلى الحقوق في بنیة 

المسئولیة أعلى.  غیر أننا إذا انتقلنا من نطاق التكوینات الاجتماعیة الأثنیة ذات الطبیعة التقلیدیة إلى المجتمع، 
فإننا سوف نلاحظ توازنا فى بنیة المسئولیة بین الحقوق والواجبات (11).  

 وارتباطا بذلك فإنھ كلما قطع المجتمع شوطا على طریق التقدم، وكلما ابتعد عن التكوینات الأرثیة، وكلما 
تحققت بصورة نسبیة دولة الرفاھیة، كلما تضخم مكون الحقوق مقارنة بمكون الواجبات.  

 بحیث تصبح حقوق المواطن على الدولة واضحة ومعترف بھا مقارنة بالدولة المتخلفة التي لا تعترف بأن 
للمواطن حقوقا إلا على الصفحات الورقیة للدستور.  من الأبعاد الأساسیة للمسئولیة الاجتماعیة للفرد أنھا 
تتشكل في اتجاھین، فھناك مسئولیة للفرد تجاه الآخر داخل المجتمع.  فعلى الفرد عدید من الواجبات تجاه 

الآخرین كما أن لھ حقوق علیھم، وھو ما یمكن أن نسمیھ بالمسئولیة في بعدھا الأفقي.  
 بالإضافة إلى ذلك یوجد البعد الرأسي للمسئولیة الاجتماعیة، وھى مسئولیة الفرد تجاه المجتمع، فعلیھ استنادا 

إلى مرجعیة المواطنة حزمة من الواجبات في مقابل أن لھ حزمة من الحقوق (12). 
     وتؤكد الخاصیة الرابعة على میل المسئولیة الاجتماعیة للاتساع، وھو ما یعنى أن ھذه الخاصیة تعنى أن 

ھناك دوائر متتابعة للمسئولیة، ابتداء من مسئولیة الفرد فى نطاق الأسرة وحتى مسئولیتھ كفرد في ھذا العالم.  
وفى ھذا الإطار فإننا نلاحظ أن عبور الفرد إلى دوائر أوسع من المسئولیة، یستند إلى بعدین أساسیین.  ا 

لأول النمو أو التطور العمرى إذ نجد أن الإنسان كلما كبر كلما اضطلع مسئولیات أوسع، كالانتقال من حدود 
المسئولیة الأسریة إلى نطاق مسئولیة الفرد في العمل مثلا، بحیث تصبح مسئولیة العمل مضافة إلى مسئولیة 

الفرد.  
 أما البعد الثاني فیتصل بتحرك الفرد من مجال الأسرة حیث المجال الخاص إلى المجال العام، ومن المجال 

العام إلى مركز المجال العام.  
 وفى ھذه الحالة فإننا نجد أن ھناك بعض الأفراد الذین تتوقف مسئولیاتھم عند حدود الأسرة أو العمل، غیر أن 

ھناك بعض الأفراد الآخرین الذین تتسع مسئولیاتھم الاجتماعیة، حینما ینضموا إلى النخبة الاجتماعیة والثقافیة.  
بحیث یضیفوا إلى مسئولیة العمل مسئولیات عامة بحكم كونھم من النخبة، وفى ھذه الحالة تتسع مسئولیاتھم 

لتصبح مسئولیات عن المجتمع ككل.  



 ونحن إذا تأملنا ھذه القضیة فسوف نجد أن اتساع المسئولیة الاجتماعیة للفرد تتضافر مع اتساع مساحة التفاعل 
الاجتماعي، كلما اتسعت مساحة مسئولیاتھ الاجتماعیة (13).  

 وعلى ذلك نجد أن مساحة المسئولیة الاجتماعیة للكبار مقارنة بالصغار وللرجال مقارنة بالنساء، وللعقلاء 
مقارنة بفاقدي العقل، ولمن ھم في أعلى السلم الاجتماعي لم ھم فى درجاتھ الأدنى. 

     وتؤكد الخاصیة الخامسة على تمیز بنیة المسئولیة الاجتماعیة بالتوازن بین الحقوق والواجبات.  وإذا كانت 
الواجبات ھي التي كانت في البدایة ھي المفروضة على الفرد استنادا إلى وازع أخلاقي بداخلھ أو أوامر دینیة 

تفرض علیھ ذلك، أو أن ھذه الواجبات ھي عبارة عن لزومیات متوقعة من الآخر الذى یتدرج حتى الآخر 
العام.  

 في مقابل ذلك فإننا نجد أن من حق الفرد على المجتمع أن یحصل على الفرص التي تتیح لھ إشباع حاجاتھ 
الأساسیة، وھى التي یعبر عنھا عادة بصیغ حقوق الإنسان (14).  

 وفى ھذا الإطار فإننا نجد أنھ كلما تحقق التوازن بین الواجبات والحقوق، كلما تقوى ارتباط الفرد بمجتمعھ 
وتأكید انتمائھ لھ، وكلما انعكس ذلك على دعم المواطنة.  أما إذا اھتز التوازن بین الواجبات والحقوق، كأن 

یفرض المجتمع ممثلاً فى الدولة على الفرد كثیراً من الواجبات.  فإن مثل ھذا الموقف یصبح قھریا، وإذا 
استمر لفترة طویلة، فإنھ قد یضعف انتماء الفرد لمجتمعھ، خاصة أن الأخیر یفرض علیھ القیام بالواجبات دون 

أن یمنحھ حقوقھ في إشباع حاجاتھ الأساسیة. 
  والعكس صحیح فإنھ إذا اختل التوازن لصالح الحقوق، فإنھ ینشر حالة من الاسترخاء في المجتمع.  كما أنھ 

یقتل الطوعیة والإرادیة في الأفراد وقد یؤدى ذلك إلى ضعف الانتماء، بحیث یصبح مدخلاً لحالة من عدم 
الاستقرار الاجتماعي (15)، 

 یحدث ذلك إذا لم تكن ثمة عدالة قائمة فیما یتعلق بتوزیع الحقوق والواجبات بین مختلف أفراد المجتمع أو 
جماعاتھ. 

     بالإضافة إلى ذلك تذھب الخاصیة السادسة إلى أن الوازع الأخلاقي یعد أحد الخصائص الأساسیة 
للمسئولیة الاجتماعیة، ویرجع ذلك إلى أن سلوك الفرد والأدوار التي یؤدیھا في مختلف المجالات الاجتماعیة 

تكون موجھة بثلاثة أبعاد أساسیة.  
 الأول من خلال منظومات القیم كموجھات ثقافیة عامة، حیث یعنى توجیھھا للأداء البشر لأدوارھم الاجتماعیة 

تعبیر عن بعد أخلاقي.  
 بالإضافة إلى ذلك – وھو البعد الثاني – فإن القیم والمبادئ تتسلل إلى داخل الفرد، من خلال عملیة التنشئة 

الاجتماعیة لتشكل ضمیره الداخلي، الذى یدفعھ إلى أداء أدواره أو مسئولیاتھ الاجتماعیة حسبما یفرض أو 
یتطلب المجتمع ذلك. 

  بینما یتصل البعد الثالث بصیغة التوقعات المتبادلة حیث یعمل الوازع الأخلاقي ھنا باتجاه تطابق أداء الفرد 
لأدواره التي تعكس، وفائھ بمسئولیاتھ الاجتماعیة تطابقا مع توقعات الآخر، ابتداء من الآخر الفردي إلى الآخر 

العام أو المجتمع (16). 
  بالإضافة إلى ذلك ھناك الوازع الأخلاقي للوفاء بالمسئولیة الاجتماعیة من خلال تحول الثقافة ومنظومات 

القیم إلى أعراف وتقالید وقواعد وقوانین.  تفرض ضرورة قیام الأفراد بمسئولیاتھم الاجتماعیة تجاه الجماعة أو 
المجتمع، وإلا واجھ الفرد العقاب بسبب تقصیره عن الوفاء بأي من متطلبات المسئولیة الاجتماعیة. 

ثالثا: المكونات البنائیة لمتغیر المسئولیة الاجتماعیة  
     عرضنا في الفقرة السابقة لتعریف مفھوم المسئولیة الاجتماعیة، وھى المسئولیة الأكثر شمولا والتي 

تحتوى على مختلف انماط المسئولیات الأخرى كالمسئولیة الأخلاقیة والأدبیة والدینیة والقانونیة.  
 وإذا كنا في الصفحات السابقة قد عرضنا لتعریف المسئولیة الاجتماعیة، وخصائصھا الأساسیة فإننا نعرض 
في ھذه الفقرة لمكونات بنیة المسئولیة الاجتماعیة باعتبارھا متغیرا واقعیا لھ مفھومھ الذى یرمز إلیھ. ارتباطا 
بذلك فسوف  نركز بالأساس على متغیر المسئولیة الاجتماعیة باعتباره تكوین واقعى.  والمتغیر بطبیعتھ ھو 

عنصر لھ بناء ووظیفة، كما أن ھناك شروط أساسیة تنظم فاعلیتھ، وتضبط تفاعلھ مع مختلف المتغیرات 
الأخرى المشكلة لبناء المجتمع. ونعرض فیما یلى لعناصر بناء متغیر المسئولیة الاجتماعیة وھى الاھتمام 

والحریة والقدرة على المشاركة والقابلیة لھا، إضافة الفھم، والإرادة التي تدفع الفرد للقیام بمسئولیتھ بصورة 
طوعیة ولیست قھریة أو مفروضة. 



1. الاھتمام بالجماعة: حیث یشكل الاھتمام البعد الأول في المسئولیة الاجتماعیة، وھو یتضمن الارتباط 
العاطفي بالجماعة، وحرص الفرد على سلامتھا وتماسكھا واستمرارھا، إضافة إلى تطویر قدراتھا على تحقیق 

أھدافھا.  
 ویتضمن الاھتمام عدة مستویات أساسیة، حیث یتمثل المستوى الأول بالانفعال مع الجماعة، ویتحقق ذلك 

حینما یسایر الفرد بصورة آلیة الحالة الانفعالیة للجماعة.  
 وتعد ھذه المسایرة موضوعیة ومنطقیة باعتبار أن الفرد ھو وحدة مضمنة فى بنیة الجماعة، ومن ثم فتوحده 

مع الجماعة انفعالیا یتسم بالتلقائیة.   
ویتصل المستوى الثاني من الاھتمام بالانفعال بالجماعة وھو امر یحدث بصورة إرادیة وطوعیة، حیث یتحقق 

تضامنھ مع الجماعة استنادا إلى قناعاتھ الذاتیة. 
  ومن ثم تصبح أھدافھا أھدافھ، وفى نطاق ذلك نجده یسعى بصدق وشفافیة لتحقیق أھداف الجماعة، التي 

تصبح مرجعیة لأھدافھ كفرد في غالب الأحیان. 
  ویشیر المستوى الثالث للاھتمام بالجماعة إلى التكامل مع الجماعة، وھو ما یعنى أن الفرد یشعر بأن مصیره 
مرتبط بمصیر الجماعة، یتأثر بتفاعلاتھا وأحداثھا لدرجة أن یشعر أن الجماعة امتداد لذاتھ، وأن خیر الجماعة 

ھو خیر لھ.  یسعى من أجل مصلحتھا ویبذل كل جھده من أجل إعلاء مكانتھا وتحقیق أمنھا.   
ھذا الاھتمام یعبر عن العواطف الوطنیة التي تعد أبرز نماذج التوحد مع الجماعة.  حیث یھتم الإنسان بالجماعة 
حینما یستوعب تراثھا وتصبح ھي مرآة ذاتھ، وھو بھذا التوحد یلعب دوراً – إذا تبنى الاخرون نفس السلوك – 

في تأكید التضامن الاجتماعي للجماعة (17).  
2. الفھــم: حیث یتضمن فھم الفرد للجماعة إدراك القوى النفسیة المؤثرة في أعضاء الجماعة، كما یعنى إدراك 
الدوافع التي تشكل الطاقة المحركة لسلوكیاتھم.  كما یعنى الفھم إدراك المعاني الأساسیة التي یستوعبھا من قبل 

الجماعة ومنظوماتھا القیمیة، كذلك یساعد الفھم على إدراك اھتمامات الجماعة وقضایاھا ومشكلاتھا.  
 على ھذا النحو یساعد الفھم الصحیح لواقع الجماعة في دعم مشاركة الفرد في حیاة الجماعة، وقیامھ 

بمسئولیاتھ الأساسیة.  كما یتطلب الفھم الالتزام بالمعاییر والاھتمامات الجماعیة للجماعة، إضافة إلى مقاومة 
الضغوط الحیاتیة – إن كان لھا مبرر – التي یؤدى الخضوع لھا إلى إضعاف روابطھ مع الجماعة.  

 ومن شأن الفھم كأحد أركان المسئولیة الاجتماعیة، أن یلعب دوراً فى تحدید المشكلات التي تعانى منھا 
الجماعة.  ومن ثم المساھمة بأفضل السبل والجھود لحل مشكلات الجماعة او تخلیصھا من تفاعلاتھا السلبیة. 

  بالإضافة إلى ذلك فإن الفھم یساعد على مواجھة الأزمات التي قد تتعرض لھا الجماعة، وتحمل مسئولیة 
المشاركة في مواجھة ھذه الأزمات المختلفة (18).  

 ومن الواضح أن الأزمات التي تتعرض لھا الجماعة تدفع بھا إلى أحد احتمالین،  إما التحلل والانھیار أو البقاء 
بمزید من الحیویة.  ذلك یعنى أن فھم الفرد لأوضاع الجماعة یساعده في البحث عن أفضل السبل، التي تیسر 

مشاركتھ الفعالة لدعم الجماعة بإمكانیاتھ وطاقاتھ حتى تستطیع الخروج من أزمتھا.  
 حیث یقتضى ھذا الفھم أن یعمل المواطنون حین مواجھة أزمة، في اتجاه استدعاء خبرات المجتمع سواء تلك 

الكائنة في التراث، أو التي تحققت في ماضیھ، أو التي توفرت في حاضرة للمساھمة فى حل الأزمة التي 
یواجھھا المجتمع (19). 

3. المشـــاركة: ونقصد ھنا بالمشاركة الملتزمة والمسئولة للفرد، وفى ھذا الإطار نجد أن المشاركة الملتزمة، 
تعد جزءاً أو بعدا من أبعاد المسئولیة الاجتماعیة، وھو ما یعنى الالتزام بالمشاركة في تجسید أھداف الجماعة. 

  وھنا من الضروري التأكید على أن المشاركة ینبغي أن تتحقق بالنظر إلى مرجعیة الجماعة ولیس بالنظر إلى 
مرجعیة الأنظمة السیاسیة، لأنھ قد یحدث انفصال في مجتمعات الجنوب بین أداء النظام السیاسي واحتیاجات 

الجماعة، وھو الانفصال المسئول بقدر كبیر عن تخلفھا.  لذلك فإنھ من الضروري أن تكون المشاركة واعیة، 
ملتزمة بتطویر اوضاع الجماعة والارتقاء بھا. وتتطلب المشاركة الجادة توفر عدة أركان أساسیة، الأول تحدید 

الأھداف الأساسیة التي تسعى الجماعة لتحقیقھا، وما یتطلبة تحقیق ھذه الأھداف من مناشط وجھود تقوم بھا 
مختلف الأدوار.  والثاني القبول، وھو یعنى قبول الفرد القیام بمختلف أدواره الاجتماعیة تجسیدا لمسئولیتھ 

حسبما تفرض الثقافة ذلك.  
 ثم إنجاز الأدوار بما یساعد على رفع كفاءة المجتمع أو الجماعة، ویعنى ذلك أن یقوم الفرد بأدواره المختلفة 

حسبما تحدد ذلك المنظومات القیمیة والمعیاریة للجماعة.  



 والثالث التنفیذ، ویعنى أداء الأدوار بما یساعد على إنجاز أو تحقیق الأھداف، وذلك حتى یمكن أن تتحقق 
النتائج المرجوة من أداء الأدوار او أداء جھود المشاركة.  

 والرابع التقییم بحیث یعمل الإنسان على تقییم أدائھ ومشاركتھ في مختلف المجالات الاجتماعیة، للتأكد من أن 
أدائھ الفعال لھذه الأدوار كانت لھ فاعلیتھ في تحقیق أھداف الجماعة ومصالحھا العامة (20).  

 وتساعد ثقافة المجتمع ومنظومات القیم التي یستوعبھا البشر من خلال عملیة التنشئة الاجتماعیة على تعریف 
الشخص بالمستویات المثلى للأداء الأدوار التي تتطلبھا المشاركة الاجتماعیة.  كما تؤھلھ للتضامن مع 

الأخرین، حتى تتدفق المشاركة بطبیعة جماعیة باتجاه الارتقاء بأوضاع المجتمع أو الجماعة.  
4. الحــریة: وتعتبر الحریة شرطا ومكونا أساسیاً من مكونات المسئولیة الاجتماعیة، وھى الشروط المنشئ 

لھذه المسئولیة، یؤكد ذلك تنظیر العقد الاجتماعي.  
 الذى فرض أن تكون الحریة مكونا أساسیاً لتطویر المسئولیة عن تطویر المجتمع، وكل التكوینات الاجتماعیة 

بما في ذلك النظام ذاتھ.  على ھذا النحو تعد الحریة مصدراً ومكونا محوریا من مكونات المسئولیة الاجتماعیة. 
 ونقصد ھنا الحریة قدرة الفرد على الاختیار والمفاضلة بین الأمور، كما تعنى شعور الفرد بقیمتھ وأھمیتھ 

لتحمل نتائج أفعالھ.  وھذا یعنى أن الإنسان أو المواطن لا یكون مسئولا مسئولیة كاملة في حالة قیامھ ببعض 
الأفعال التي أنجزھا في ظل ضغوط داخلیة أو خارجیة. 

  فالقوة التي قد تفرض على الشخص القیام بأدوار وجھود معینة تقود إلى تآكل مسئولیتھ عن أفعالھ (21).  
 وھناك ثلاثة أنماط من القیود التي تحد من حریة الفرد، ومن ثم تجعل مسئولیتھ الاجتماعیة ناقصة إلى حد 

كبیر.   
الأول، القیود التي تفرضھا الثقافة، فإذا تبنى بعض الأفراد بعض القیم أو القناعات الثقافیة ذات الطبیعة الجامدة.  

 والتي تصرفھم عن فھم احتیاجات الواقع الاجتماعي، فإن من شأن ھذه القناعات أن تقلص قیامھم بمسئولیاتھم 
الاجتماعیة مثال على ذلك أعضاء الجماعات الدینیة المتطرفة.  الذین تفرض علیھم قناعاتھم الثقافیة ممارسة 

العنف والاعتداء على المجتمع، أو محاولة جذبة إلى الخلف، أو إلى نوع من الماضویة المرفوضة.  
  إذ نجدھم بذلك یتخلون عن مسئولیتھم الاجتماعیة تجاه المشاركة في مجتمعھم والعمل على تطویره، وذلك 

لكونھم یریدون نزع المجتمع عن عصره وعن حاضرة وعالمھ.  وبنفس المنطق یعمل العلمانیون المتطرفون، 
الذین یسعون إلى نقل الثقافة ومنظومات القیم الغربیة لكى تسیر وتنظم التفاعل في مجتمعاتنا، معتدین بذلك على 

ھویتھ غیر عابئین بتراثھ.   
إنما ھم یفرضون قیوداً على مسئولیاتھم الاجتماعیة، لكونھم یعبثون باستقلالیة مجتمعھم، ویدفعونھ إلى تبعیة لا 

فكال منھا، إضافة إلى تخلیھم عن تراثھم وھویتھم ومن ثم انتمائھم، فالانتماء ھو الطاقة الدافعة عادة للقیام 
بالمسئولیة الاجتماعیة.                                                                                        

     ویتمثل النمط الثاني، فى تلك القیود التى تفرضھا الأنظمة السیاسیة أو الحكومات على المواطنین فتقلص 
حریتھم، ومن ثم تنتقص ركن من أركان مسئولیتھم الإجتماعیة.  مثال على ذلك الممارسات السیاسیة او 

الإقتصادیة التى قد تتبناھا الحكومات، دون ان تأخذ فى الأعتبار مضامین الرأى العام، أو إذا تمادت فقلصت 
حریة التعبیر، فى ھذه الحالة فإنھا تضر بالمسئولیة الإجتماعیة.  ویدخل فى ھذا الإطار الضغوط الإقتصادیة 

التى یتعرض لھا البشر فى المجتمع، والتى تلعب دوراً فى تقلیص مساحة حركة البشر وحریاتھم. 
  والتى قد تصل أحیانا إلى حرمانھم من المشاركة، أو التى إذا تزاوجت مع مظاھر الفساد فى المجتمع، فإن 

ذلك من شأنھ أن یضع قیوداً على حریة البشر، فى التحرك للحصول على الفرص التى من حقھم، الأمر الذى 
قد یؤدى إلى كثیر من مظاھر الإحتجاج الإجتماعى (22).  

 التى تبدأ باللامبالاة والإنسحاب وتنتھى بالتمرد والرفض، وھى سلوكیات تعوق جمیعھا القیام بالمسئولیة 
الإجتماعیة فى مستویاتھا السویة.  ویتصل النمط الثالث من القیود بتلك القیود التى تنبع من داخل الشخصیة، إذ 

یحدث أن تتكاثر فى فترات التحول الإجتماعى التى تمر بھا بعض المجتمعات بعض شرائح البشر، بخاصة 
على مستوى النخبة الإجتماعیة، التى تسعى لتحقیق مصالحھا الخاصة تعبیراً عن عواطف أنانیة وغیر إیثاریة. 

  وذلك على حساب المصالح العامة للمجتمع، الأمر الذى یسقط التزام ھؤلاء البشر نحو القیام بمسئولیاتھم 
الإجتماعیة نحو مجتمعھم، إضافة إلى أنھ ینشر عدوى عدم التزام شرائح واسعة من المواطنین بمسئولیاتھم 

الإجتماعیة، الأمر الذى یؤدى فى النھایة إلى إضعاف المجتمع (23). 



5. الإرادة : تعبر الإرادة عن جوھر الشخصیة الإنسانیة وتتأسس الإرادة إستناداً إلى الخبرات الإنسانیة 
المتناقضة، والتى تضم اللذة والألم والخوف والأقدام والحب والكراھیة بإعتبارھا الأبعاد أو الجوانب التى 

تتحرك عبرھا الشخصیة الإنسانیة (24).  
 ونظراً للطبیعة المتناقضة للخبرات الإنسانیة، فإن میل الإنسان إلى أى منھا یكون عادة بإرادتھ، وحركة 

الإرادة بین المتناقضات ضمن شفرة الفطرة الإنسانیة.  
 إرتباطا بذلك ھناك إتجاھات عدیدة لمحاولة فھم أصل الإرادة الإنسانیة، فھناك المصدر الدینى الذى یرى أن 

الإنسان ھو مصدر إرادتھ، بإعتباره مستخلف من الله، عملاً بقولھ تعالى فى كتابھ الكریم "وإذ قال ربك للملائكة 
إنى جاعل فى الأرض خلیفة قالوا أتجعل فیھا من یفسد فیھا ویسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال 
إنى أعلم ما لا تعلمون" البقرة الآیة 30 ، وقولھ تعالى "قلنا أھبطوا منھا جمیعاً فإما یاتینكم منى ھدى فمن تبع 

ھدى فلا خوف علیھم ولا ھم یحزنون" سورة البقرة الآیة 38.  
 وقولھ تعالى "یومئذ یصدر الناس أشتاتا لیروا أعمالھم.  فمن یعمل مثقال ذرة خیراً یره.  ومن یعمل مثقال ذرة 

شراً یره" سورة الزلزلة الآیات 6،7،8.  وقولھ تعالى "ألم نجعل لھ عینین ولسانا وشفتین.  وھدیناه النجدین" 
الآیات 8،9،19. بذلك یؤكد المصدر الدینى على الإراداة الإنسانیة.  فالإنسان سید إرادتھ بحكم إستخلافھ تارة، 

وبحكم التمییز لھ تارة ثانیة.  وتشكل الفلسفة المصدر الثانى للتآكید على الإرادة الإنسانیة، حیث یذھب الفكر 
النفعى على أن الإنسان فى حالة الطبیعة ھو منشئ فعلھ.  وھو وأن كان یؤسس فعلھ لتحقیق نفع ذاتى، إلا أن 

ھذا الفعل یصبح ذو طبیعة إجتماعیة تسعى لنفع الآخرین. 
  فى ھذا الإطار یصور "جون ستیورات مل" إنسان ینصف غیره ویعدل بین نفسھ والآخرین عند توزیع 

المنافع.  ویتجھ بالخیر وجھة إجتماعیة خالصة، ومن ثم فقد أقام الصلات بین سعادة الفرد وسعادة المجموع، 
وأوجب أن یضحى الفرد بسعادتھ من أجل المجموع.  وبذلك أقر – جون ستیورات مل – الغیریة وأباح 

التضحیة بشرط أن تكون آداه لخدمة المجموع، وأكد أن بوسع الإنسان أن یعمل على إسعاد الآخرین، دون أن 
یكون فى ذلك مصلحة لھ.  ذلك ما یفعلھ البطل الشھید، الذى یضحى بنفسھ فى سبیل الآخرین طائعاً مختاراً 

   .(25)
 وقد أكدت الفلسفة الوجودیة بوضوح بعد ذلك على الفعل والإختیار والإرادة الإنسانیة، وھو ما یعنى أن الإرادة 

ھنا تشكل بعدا أساسیاً فى بناء المسئولیة الإجتماعیة. 
     بالإضافة إلى ذلك توجد بعض الإتجاھات النظریة، التى ترى أن الإرادة الفردیة إستوعبھا الفرد من 

المجتمع.  فمن خلال عملیة التنشئة الإجتماعیة لیستوعب الإنسان القیم والسلوكیات المجسدة لأھداف المسئولیة 
ووظائفھا فى المجتمع.  فكأن الإرادة الفردیة ھى من صنع المجتمع، وفى ھذه الحالة فإن قیام الفرد بأدواره 
المختلفة ومسئولیتة الإجتماعیة، یصبح مطلبا أو لزومیة إجتماعیة علیھ الوفاء بھا.  إذا تحقق ذلك فإنھ بذلك 

ینسق حركة المجتمع ویدعم ھذه الحركة، وإذا خالف مسئولیتة الإجتماعیة، فإن ذلك قد یستوجب عقاب 
المجتمع. 

  وھو ما یعنى أن المسئولیة الإجتماعیة التى یضطلع بھا الفرد إنما ھى غرس أو إستنبات إجتماعى على 
ساحتة ولو بصورة غیر مباشرة. 

6. العقــل والوعــى: یعد العقل مكونا أساسیاً من مكونات المسئولیة الإجتماعیة، وذلك أن أداء المسئولیة 
الإجتماعیة یتطلب كائنا عاقلاً، وھذا یعنى أن المسئولیة الإجتماعیة لا تقع على المجنون أو المعتوه.  لذھاب 

عقلھ وقصور إدراكھ، كما أنھا لا تقع على الطفل لعدم إكتمال نموه العقلى والنفسى والإجتماعى (26).  
 والتأكید على العقل بإعتباره احد مكونات بناء المسئولیة الإجتماعیة، یرجع إلى أن العقل ھو الذى یختزن 
خبرات الماضى، التى تشكل تراكما معنویا یساعد الإنسان على ترشید آدائھ لمسئولیتة الإجتماعیة (27). 

  كما أن الإنسان یستطیع بواسطة العقل إكتساب وإستیعاب المعرفة الحدیثة التى تساعده على تحدید اھداف 
مسئولیتة الإجتماعیة بدقة، وكذلك الوسائل التى تساعده فى تحقیق ھذه المسئولیة، وھو ما یعنى أن المعرفة 

تضفى الطابع العقلانى على المسئولیة الإجتماعیة للفرد.  
 بالإضافة إلى ذلك فإنھ بواسطة العقل، یستطیع الإنسان أن یصل إلى درجة من الوعى الموضوعى.   الذى 
على أساسھ یمارس مسئولیتھ الإجتماعیة، وعن طریق ممارسة البشر فى المجتمع مسئولیاتھم الإجتماعیة، 

بوعى یستند إلى إعمال العقل.  



 فإن الحیاة الإجتماعیة فى المجتمع تصبح متوازنة، أى تمارس التفاعلات الإجتماعیة على أساس من التوقع 
وكذلك التكامل دون أن تخضع لآیة عشوائیة.  بحیث لا تسقط حیاة المجتمع أسیرة الانفلات وعدم الإنضباط، 

والسقوط فى إطار حالة من الفوضى الإجتماعیة، أو قد تسقط أسیرة التطرف والقھر المفروض.   
 الذى من شأنھ أن یعطل القدرة على أداء الأدوار الإجتماعیة إستناداً إلى مرجعیة المسئولیة الإجتماعیة الأمر 

الذى یعوق تحقیق التوازن الإجتماعى (28) 
 كما یعوق إنجاز عملیة التنمیة والتحدیث. ذلك یعنى أن وفاء المواطن بمستویاتھ الإجتماعیة یتطلب عدم 

تعرضھ لما یشوه وعیھ،  ویتشوه الوعى بالمسئولیة الإجتماعیة نتیجة لعدم الشفافیة وإتاحة المعلومات.  لآن 
الوفاء بالمسئولیة الإجتماعیة یكون عادة نتیجة الوضوح بأوضاع وأحوال السیاق الإجتماعى التى تؤدى فى 

إطاره المسئولیة الإجتماعیة.  
 كذلك قد یلعب الإعلام دوراً أساسیاً فى تشویھ الحقائق المتعلقة بالمجتمع، الأمر الذى قد یدفع الأفراد إلى آداء 

مسئولیاتھم الإجتماعیة، بمستوى الحد الأدنى إذا ھم إكتشفوا أن الحقائق التى لدیھم عن مجتمعھم لیست 
صحیحة. 

7. توازن الحقوق والواجبات: ذلك یعنى أن المسئولیة الإجتماعیة ھى عبارة عن عملیة تبادل متوازنھ بین 
الحقوق والواجبات، وفى ھذا الإطار نجد أن للمسئولیة الإجتماعیة طرفین، كلاھما یتبادل مع الآخر قیما، ذات 

طبیعة مادیة أو معنویة، وھو ما یشیر إلى أن كلاھما لدیھ مسئولیة إجتماعیة تجاه الآخر. 
  بحیث یؤكد ذلك أن بناء المسئولیة الإجتماعیة یتشكل عادة من حزمة من الواجبات إلى جانب حزمة من 
الحقوق.  وأنھ إذا قام أحد الأطراف بمسئولیتھ الإجتماعیة، بأن یؤدى واجباتھ، فإنھ من المؤكد أنھ سوف 
یحصل أو حصل فى المقابل على حقوقھ.  وفى كثیر من الأحیان نجد أن الواجبات الإجتماعیة ھى الوجھ 

البارز او الظاھر للمسئولیة الإجتماعیة، بینما الحقوق قد تكون ظاھرة او كامنة أو متضمنة.  
 غیر انھا من المؤكد تشكل بعداً محوریا فى بناء المسئولیة الإجتماعیة. مثال على ذلك أنھ إذا كان على الفرد 
مسئولیة إجتماعیة تفرض علیھ واجبات معینة تجاه العائلة أو أى جماعة أو المجتمع، فإن ذلك یكون فى مقابل 

عضویتھ داخل العائلة أو الجماعة أو المجتمع.  فإذا كانت علیھ واجبات بحكم مسئولیتة الإجتماعیة تجاه أى من 
ھذه التكوینات الإجتماعیة، فإن ذلك لأن أى منھا منحھ كثیراً من الحقوق، مثل منحھ حق المواطنة، إضافة إلى 
تطویر نوعیة حیاة ملائمة لھ.  إلى جانب توفر فرص الحیاة الكثیرة لھ ولأولادة، كفرصة الحصول على عمل 

ودخل، والحصول على ما یشبع إحتیاجاتھ الأساسیة فى المجتمع، إضافة إلى منحھ حقوق التعبیر الحر 
والمشاركة. 

8. وظیفة المسئولیة الإجتماعیة: ما دام للمسئولیة الإجتماعیة بناء فإنھ من الطبیعى أن تكون لھذه المسئولیة 
وظیفة إجتماعیة أساسیة، بالنسبة للفرد والمجتمع.  فعلى المستوى الفردى، فإننا نجد أن وفاء الإنسان وإنجازه 

لمسئولیاتھ الإجتماعیة یعد مدخلاً لتحقیق حالة الإستقرار الإجتماعى، وھنا ندرك أن آداء المسئولیة الإجتماعیة، 
لھ وظائفة على ثلاث مستویات.  المستوى الأول ھو المستوى الفردى، وذلك یرجع إلى أن آداء الفرد 

لمسئولیاتھ وأدواره الإجتماعیة یجعلھ یحس بالرضاء الإجتماعى. 
   فالإنسان بطبیعتھ یشارك فى الحیاة الإجتماعیة،  لكى یكسب الأعتراف والقبول الإجتماعى.  فإذا إفترضنا أن 

غالبیة البشر فى المجتمع یؤدون مسئولیاتھم الإجتماعیة،  فإن ذلك سوف ینعكس على ھیئة إستقرار إیجابى 
للمجتمع.   وأن القیام بالمسئولیة الإجتماعیة سوف یعنى فى المقابل توفیر ما یشبع الحاجات الأساسیة للإنسان 

فى المجتمع (29). 
  وفى الدائرة الأوسع قلیلاً وھى التى تتشكل من الجماعات التى یشارك فیھا الفرد، فإن قیام الإنسان بمسئولیاتھ 

الإجتماعیة من شأنھ أن یعمل على تأكید تماسك بنیة الجماعات التى یشارك فیھا الإنسان.  بحیث تكون ھذه 
البنیة فى المقابل قادرة على إشباع الحاجات الإساسیة لینجز مسئولیاتھ الإجتماعیة. 

  وھو ما یعنى أن الوظیفة الظاھرة للمسئولیة الإجتماعیة تعنى إتجاه المواطن لآداء واجباتھ بما یدعم الجماعة، 
التى تتلقى مضامین الإسھام الناتج عن آداء الواجبات.  بینما تتمثل الوظیفة الكامنة فى تلقى المواطن الذى أنجز 
مسئولیتة الإجتماعیة، حقوقھ التى تشبع حاجاتھ الأساسیة، بإعتباره عضوا فى الجماعة أو مواطنا فى المجتمع  

الأمر الذى یحقق قدراً من التماسك والإستقرار الإجتماعى. (30). 
  ومن شأن التزام الفرد والمجتمع بمعاییر المسئولیة الإجتماعیة،  أن یؤكد حالة الإستقرار والتكامل 

الإجتماعى، بینما إذا حدث إخلال فى القیام بالمسئولیة الإجتماعیة، كأن یؤدى الفرد الواجبات التى تفرضھا 
مسئولیتھ دون أن یحصل على حقوقھ.  



 فإن ذلك من شأنھ أن یضر بتوازن المسئولیة الإجتماعیة، ویدفع إلى الخروج على المجتمع من اجل أن یحصل 
الفرد على حقوقھ الأساسیة ویتحقق الإستقرار الإجتماعى إذا وقع تبادل لجناحى المسئولیة الإجتماعیة بین الفرد 

والمجتمع. 
9. المسئولیة الإجتماعیة، حقیقة متطورة: حسبما أشرت فنحن نعیش فى عصر لا ثبات فیھ، كل مفاھیمة 

ومتغیراتھ قابلة للتغیر أو التطور، ونقول بالتطور لأن الخبرة الإنسانیة، تفرض علینا أن ندرك الحقیقة 
الإجتماعیة بإعتبارھا ذات حقیقة منكشفة.  (31).  

 ومن خلال البعد الثانى فإننا نجد أن المسئولیة الاجتماعیة قد تطورت بإتجاه الإتساع حیث نجد أنھ فى المراحل 
الأولى من تاریخ التطور الإنسانى، فإن المسئولیة كانت محددة بالأطر المباشرة للفرد. حیث كانت مسئولیة 

الفرد تجاه الأسره، والعائلة أو الجماعة القرابیة، ثم تطورت بعد ذلك وإتسعت فى المرحلة التالیة، ففى المرحلة 
الإقطاعیة، تحددت المسئولیة الإجتماعیة للفرد بحدود المجتمع المحلى.  ذلك بالإضافة إلى مسئولیة الفرد عن 

التكوینات الإجتماعیة السابقة الأدنى من المجتمع المحلى.   
وفى المرحلة الحدیثة، ومع قیام الدولة القومیة إتسع نطاق المسئولیة الإجتماعیة، فأصبح فى مواجھة المجتمع 
العام بمعنى Society.  حیث للمجتمع حقوق على الفرد، تتحول إلى واجبات مفروضة علیھ الوفاء بھا بحكم 
مواطنتھ فى ھذا المجتمع.  وإذا كانت المراحل الأولى السابقة على الدولة القومیة تحدد المسئولیة الإجتماعیة 

بإعتبارھا بنیة من الواجبات نحو الجماعة القرابیة أو الإثنیة التى ینتمى إلیھا الفرد.   
فإن المراحل الحدیثة والمعاصرة من التاریخ بدأت تشھد إزدواجیة بنیة المسئولیة الإجتماعیة، بإعتبارھا 

واجبات على الفرد أن یؤدیھا تجاه المجتمع الذى تضبط إیقاع تفاعلھ الدولة القومیة، وھى حقوق للمجتمع على 
الفرد، مؤكدة بالمواثیق الدستوریة والتشریعیة وحارسة علیھا المؤسسات السیادیة فى المجتمع (32). 

10.  مؤسسات التنشئة على المسئولیة الإجتماعیة: برغم أن مؤسسات التنشئة على المسئولیة الإجتماعیة لا 
تعتبر ضمن مكونا بنائھا، غیر أنھا تلعب دوراً محوریا كآلیة لتأسیس وترسیخ أسس المسئولیة الإجتماعیة فى 

بنیة شخصیة المواطن، فھى تتولى تدریب النشئ على تحمل المسئولیة، وھو التدریب الذى یتم فى الغالب 
بصورة تدریجیة، وعلى مساحات محدودة ومتتابعة من بنیة المسئولیة.  وإذا إتفقنا على أن مؤسسات التنشئة 

الإجتماعیة تضم الأسرة والمدرسة والإعلام وتكنولوجیا المعلومات.  
 فإننا نجد أن الأسرة ھى التى تلعب الدور الأول – تقلیدیا – فى ھذا الصدد، حیث تتولى تعریف الطفل 

بمساحات محدودة من المسئولیة الإجتماعیة.   وغالبا ما تبدأ ببنیة الواجبات، لأن المكون البیلوجى للطفل فى 
مرحلة البدایة یحتاج إلى وضع حدود أو قیود علیھ، تشكل مدخل لتكون ما یعرف بعد ذلك بالواجبات.  

  وھى تغرس دائماً الواجبات متضافرة مع بعض الحقوق التى تحقق لھ بعض الإشباعات.  وھو ما یعنى أن 
البذور الجنینیة للمسئولیة الإجتماعیة تبدأ فى نطاق الحیاة الأسریة، وتنجح الأسرة عادة فى تنشئة الطفل على 

مفردات المسئولیة الإجتماعیة.  
  لأن غرسھا لحزمة الواجبات یكون عادة مصحوبا بالعواطف الأسریة ذات الطبیعة الوجدانیة، وھو ما یجعل 
الطفل یستوعبھا بسھولة ویسر، ویصبح محببا إلى نفسھ أن یقوم بھذا القدر المحدود من المسئولیة الإجتماعیة 

   .(33)
ثم تأتى المدرسة ضمن النظام التعلیمى بمراحلھ المتتابعة، لیتولى تدریب الأبناء على مساحات جدیدة من تحمل 

المسئولیة الإجتماعیة، وھى عادة المساحات التى تقع على التخوم بین الأسرة والمجتمع العام، بحیث تفرض 
علیھ المدرسة عناصر جدیدة للمسئولیة تتعلق بقیم المواطنة، وتوجھات الإنسان وواجباتھ تجاه مختلف مجالات 

المجتمع العام.  
 وفى ھذا الصدد فإننا نجد أن كل مرحلة من المراحل التعلیمیة تضیف إلى التأھیل على القیام بالمسئولیة 

الإجتماعیة قیمة مضافة تضاف إلى ما قبلھا.  حتى تنتھى إلى المرحلة الجامعیة، حیث یصبح الإنسان أو یقترب 
من كونھ بالغا عاقلاً Adult ، ومن ثم فإذا تخرج من الجامعة، فإنھ یصبح مواطنا یمكن أن یضطلع بمسئولیتھ 
الإجتماعیة كاملة.  ومن لم یلتحق بالنظام التعلیمى فإن المجالات المھنیة التى یلتحق بھا تدربھ عادة على تحمل 

المسئولیة الإجتماعیة، وفى ھذا الإطار قد یحدث تشویھ فیما یتعلق بالتدریب والتنشئة على المسئولیة الإجتماعیة 
 .(34)

   ویشكل الإعلام وتكنولوجیا المعلومات المؤسسة الأخیرة التى تدرب الإنسان على مسئولیاتھ الإجتماعیة، 
ونظراً لأن الإعلام أصبح الیوم تحت سیطرة القوى العالمیة المسیطرة على نظامنا العالمى، فإننا نجد أن 

الإعلام وتكنولوجیا المعلومات تطور مفھوم المسئولیة الإجتماعیة وتنشئ علیھ فى إتجاھین.  



 الأول قومى أصبح الإعلام والتكنولوجیا المعاصرة یؤكد على جانب الحقوق أكثر من تأكیده على بعد 
الواجبات، الأمر الذى فرض أعباء على الدولة القومیة علیھا الوفاء بھا تجاه مواطنیھا.  وھو الأمر الذى دفع 
إلى ھز الإستقرار الإجتماعى داخل حدود الدولة القومیة، وبعد أن كانت ھذه الدولة قھریة بالنسبة لمواطنیھا، 

تفرض علیھم الواجبات دونما حقوق، أصبح المواطنون بمساعدة تنظیمات المجتمع المدنى، بخاصة المنظمات 
الحقوقیة یؤكدون بإصرار على ضرورة حصولھم على حقوقھم فى كافة الإتجاھات (35).  

 ویتصل الإتجاه الثانى بفاعلیة الإعلام وتكنولوجیا المعلومات فى إتجاه تطویر بعد عالمى للمسئولیة 
الإجتماعیة.  فقد أصبح على المواطنین فى مختلف الدول القومیة أن یطوروا بعض الأھتمامات بالتفاعلات 
العالمیة التى أصبحت فى مسئولیتھم الإجتماعیة، تأكیداً لذلك إستنفار الشعوب تجاه  أحداث عالمیة معینة. 

  كالحرب على غزة، أو رفض العنصریة كما حدث فى مؤتمر "دربان 2" بسویسرا وذلك یعنى أن البشر على 
الصعید العالمى بدأوا یطورون مواقف تعبر عن مسئولیتھم الإجتماعیة والخلاقیة تجاه قضایا وأحداث معینة.  

ھذا إلى جانب أن واقع العالم بدأ یشھد وجود جالیات أجنبیة على أرض مختلف المجتمعات، بخاصة المجتمعات 
الأوربیة.   

 الأمر الذى یدفعھا إلى تطویر نوع من المسئولیة الإجتماعیة المزدوجة تتوازى مع الجنسیة المزدوجة، فلدیھم 
مسئولیات اجتماعیة تجاه أوطانھم السابقة، كما أن لدیھم بنفس القدر لدیھم مسئولیاتھم الاجتماعیة نحو الأوطان 

التي یقیمون فیھا (36).  
 ذلك یعنى أن الإعلام أصبح یلعب دوراً محوریا فى تعیین حدود المسئولیة الإجتماعیة على الصعید القومي. 
بما ینتجھ من قیم مضافة كما تحققھ مؤسسات التنشئة الإجتماعیة العدیدة والمتتابعة، كما أنھ یتحرك بالإضافة 
إلى تكنولوجیا المعلومات بإتجاه تأسیس أبعاد عالمیة فى بنیة المسئولیة الاجتماعیة لمواطني الدولة القومیة. 

 رابعا :- المجتمع یتولى تعیین المسئولیة الاجتماعیة:  
ویقف ھذا الموقف موقفا مناقضا من الموقف السابق، یؤكد أن تعیین المسئولیة وتحدید طبیعتھا یأتى من خارج 

الإنسان بالأساس.  وإذا كان الإنسان ھو الكائن العاقل، فإن تعیین المسئولیة یرتبط بدرجة عالیة من العقلانیة.   
وإذا كانت الفلسفة المثالیة عند ھیجل تؤكد أن الكون رشید بطبیعتھ، وأن تطوره یعتمد على نشر العقلانیة فى 

الواقع، حتى یتطابق مع مقتضیات العقل الكونى.  فإن ذلك یعنى أن عقلانیة الإنسان تتأكد إذا تطابقت مع العقل 
الشامل أو عبر عنھ.  وأن الرجال العظماء فى التاریخ ھم الذین تكیفت عقولھم مع متطلبات ھذا العقل الكونى 

أو الفكرة المطلقة.  وفى ھذا الإطار تستند مسئولیة الإنسان إلى مستوى عقلانیتھ، وإذا كانت عقلانیتھ تأتیھ من 
خارجھ، فإن ذلك یعنى أن مسئولیتھ تعین لھ، أو بالأصح تفرض علیھ.  

  ولذلك یرفض ھذا الموقف تحدید المسئولیة الإجتماعیة بإعتبار أن دافعیتھا من داخل الإنسان، أو ھى عقلانیة 
ومسئولیة محتمة بیلوجیا، أو محتمة بعوامل لیست إجتماعیة مرفوضة.  وفى ھذا الإطار نجد أن السلوك أو 

الدور ینجز فى ظل شروط موقفیة، لا سیطرة للإنسان علیھا.  وفى ھذا الإطار یصبح من أھم لزومیات السلوك 
العقلانى أو المسئول، أن یتوفر لدى الفاعل فھم كامل للشروط الموقفیة المتصلھ بمسئولیتھ الإجتماعیة وسلوكھ 

  .(37)
 وإذا كان ھذا الموقف یؤكد على أھمیة أن یتوفر لدى الإنسان الفھم الكامل لطبیعة وحدود المسئولیة التى عینت 

لھ، فإن ذلك یعنى أیضا أنھ من الضرورى أن یعمل وفقا لمتطلباتھا.  
     وإذا كان الإتجاه السابق قد ربط العقلانیة بمرجعیتھا البیلوجیة وجعل المسئولیة فردیة مرتبطة بعقلانیتھا، 

وھى المسئولیة التى قد ترتقى لتصبح ذات طبیعة إجتماعیة.  فإن الموقف الأخیر یعتبر أن المجتمع یعتبر 
المرجعیة الأساسیة لتعیین المسئولیة الإجتماعیة، وذلك بإعتبار أن المجتمع ھو الذى یحدد القواعد الحاكمة أو 

المحددة للمسئولیة من خارج الفرد. 
   فالمسئولیة معینة للفرد، غایاتھا ووسائلھا معینة كذلك، إضافة إلى حزمة الحقوق والواجبات المرتبطة بھا.  

وھو الأمر الذى یشكل جوھر الخلاف بین المسئولیة الفردیة والمسئولیة الاجتماعیة (38). 
  إرتباطا بذلك فإن نسق الثقافة والقیم فى المجتمع ھو الذى یتضمن تحدید طبیعة المسئولیة الإجتماعیة، التى 

ینبغى أن یقوم بھا الفرد إستناداً إلى موقعھ بناء المجتمع، أى استنادا إلى المكانة التى یشغلھا والأدوار التى یقوم 
بھا.   

حیث نجد أن نسق الثقافة والقیم فى المجتمع یحدد المسئولة الإجتماعیة للأفراد بصورة مزدوجة، فھو من ناحیة 
یحدد الأھداف أو المھام أو الوظائف،  التى تسعى المسئولیة لإنجازھا فى المجتمع، وھى وظائف أو غایات 

ذات طبیعة إجتماعیة بالأساس. 



  إضافة إلى أنھ یحدد مجموعة القواعد التى تضبط وفاء الأفراد بمسئولیاتھم الإجتماعیة، ثم یقرر الجزاء 
الإجتماعى المرتبط بطبیعة ومستوى وفاء الفاعل بالمسئولیة المعینة لھ (39).     وفى ھذا الإطار فإن 

المسئولیة الاجتماعیة للمواطن تسترد عقلانیتھا إذا أدرك الفرد مدى إرتباط مسئولیتھ بمسئولیات الآخرین فى 
المجتمع.   ثم كیف تتآزر ھذه المسئولیات الفردیة، مسئولیتھ متضافرة مع مسئولیات الآخرین، لتساھم فى 

تحقیق وظائف نسقیة مرتبطة ببناء المجتمع ككل.  كما تسھم فى إستمرار المجتمع مستقراً ومتمتعا بحیویتھ فى 
ذات الوقت (47). 

  فى ھذا الإطار فإننا نجد أن ھذا الموقف یذھب إلى أنھ إذا كانت المسئولیة معینة للإنسان من خارجھ، علیھ أن 
ینجز التزاماتھا، فإن قیام الفرد بمسئولیاتھ المختلفة یستند إلى التحدید الثقافى والمعیارى لذلك.  

 حیث نجد أن الفرد من خلال عملیة التنشئة الإجتماعیة یستوعب المعاییر المختلفة، التى تولد لدیھ إستعدادات 
معینة للإضطلاع بمسئولیات محددة.  

 إضافة إلى تعیین ھذه المسئولیة، وفرضھا علیھ من الخارج، ومن ثم فھو مرتبط من داخلھ ومن خارجھ 
بالمسئولیة المعینة لھ.  

 حیث نجد أنھ فى حالة عدم قیامة بالتزامات مسئولیتھ، فإن ذلك یفرض علیھ معاناه وخز ضمیره الداخلى، 
 كما یعرضھ لمواجھة عقوبات من الخارج لعدم وفائھ بمتطلبات مسئولیتھ الإجتماعیة،  وھو ما قد یعرض 

الإنسان لتوتر ومشقة على ساحة شخصیتھ. 
2. تحدید التنظیر الحقوقي لطبیعة المسئولیة الاجتماعیة 

    مع بدایة العقد الأخیر من الألفیة الثانیة برز التنظیر الحقوقى كمدخل لفتح أبواب المشاركة أمام الجماھیر 
وتدریبھم على تحمل مسئولیاتھم، وقد إرتبط بروز المدخل الحقوقى مع صعود نجم تنظیر المجتمع المدنى  
وبخاصة المنظمات الحكومیة، ودورھا فى التنمیة من أسفل، أى من الجماھیر، وتراجع دور الدولة القومیة 

كفاعل تنموى فشلت غالبیة تجارب التنمیة التى قادتھا.  ذلك یعنى أن ظھور ھذا المدخل إرتبط من ناحیة بعدم 
فاعلیة كافة أشكال التنمیة المفروضة من أعلى. 

  والتى تجعل بنیة المسئولیة الإجتماعیة بنیة غیر متوازنة، حیث تنفصل الحقوق عن الواجبات ضلعى 
المسئولیة الإجتماعیة.  

 فى نطاقھا فرضت الدولة على المواطنین واجبات فى مواجھة إعتراف ضعیف بالحقوق التى ینبغى أن یحصل 
علیھا المواطنین، العاجزین فى مواجھة الدولة العاتیة فى قوتھا.  

 ولھذا السبب ولضعف الدولة وفشل تجاربھا التنمویة كما أشرت حدث إنقلاب فى الفكر التنموى، حیث برز 
تنظیر یؤكد على ضرورة أن تبدأ التنمیة من أسفل، فى ھذا الإطار عملت بعض تنظیمات المجتمع المدنى 

بإتجاه تطویر وعى البشر بأھمیة قیادتھم للتنمیة لتحسین أوضاعھم.  
 وھو ما عرف بالتنمیة المستدامة، ولكى یشاركوا فى تطویر أوضاعھم، فإنھ من الضرورى أن یكونوا على 

وعى كامل بحقوقھم والتزاماتھم. 
  وقد ساعد على تبلور وترسخ ھذا النمط من التنظیر من ناحیة ثانیة بتراجع دور الدولة، وتراجع بطشھا تحت 

وطأة رقابة مؤسسات النظام العالمى.  
  بحیث أتاح ذلك الساحة أمام المواطنین لأخذ زمام المبادرة، لتطویر أوضاعھم وفرض الرقابة على أجھزة 

الدولة، وتوجیھھا لخدمة مصالحھم بتأھیل وتوجیھ من تنظیمات المجتمع المدني.     غیر أن ذلك لم یتم بصورة 
عشوائیة ولكنھ – أى التأكید على المدخل الحقوقى – تبنى الطابع المؤسسى، من طرفین متقابلین.  

 حیث نجد على أحد الأطراف تنظیمات المجتمع المدنى، بخاصة المنظمات غیر الحكومیة التى تعبر عن روحھ 
وجوھرة، والتى تولت تدریب الجماھیر على تحمل مسئولیاتھا الإجتماعیة، وحتى یمكن أن یتحمل مسئولیاتھا 
الإجتماعیة فإنھ من الضرورى أن یمتلك المواطن الوعى بحقوقھ ووجباتھ، وھو الطرف المقابل فى التفاعل 

مسئولیتھ الإجتماعیة.   
ومن ثم فإلى جانب أن تنظیمات المجتمع المدنى عملت بإتجاه تمكین الفئات الإجتماعیة المھمشة إقتصادیا 

وسیاسیا، فإنھا عملت كذلك على تطویر وعیھا الإجتماعى والسیاسى والقانونى، بما یؤسس لدیھا مسئولیاتھا 
الإجتماعیة بإتجاه المشاركة الفعالھ على كافة الأصعدة. 

     ذلك یدفعنا إلى البحث عن الفاعل الذى یتولى – استنادا إلى المدخل الحقوقى - تطویر نوعیة حیاة الفقراء 
بما یجعلھا قادرة على إشباع إحتیاجاتھم الأساسیة، من خلال تدریبھم وتنشئتھم وتطویر وعیھم بحقوقھم 

وواجباتھم.  



 فى ھذا الإطار نجد أن تنظیمات المجتمع المدنى من خلال مسئولیتھا الاجتماعیة عن التنمیة الإجتماعیة 
المستدامة، التى تبدأ من الجماھیر ھى الفاعل الذى یعمل فى إتجاه تطویر إمكانیات الفقراء وقدراتھم، 

 وتأكید ثقتھم بأنفسھم وأحقیتھم فى فرص الوطن، إلى جانب أن ھذه المنظمات تعمل فى إتجاه تمكین ھؤلاء 
المھمشین والفقراء إقتصادیا وإجتماعیا.  

 إضافة إلى ذلك نجدھا تعمل على تطویر وعیھم الحقوقى فى مختلف المجالات الإقتصادیة والسیاسیة 
والإجتماعیة، فى مقابل توعیتھم بضرورة الوفاء بواجباتھم كاملة.  

 لأن القیام بھذه الواجبات یعد المدخل الحقیقى للحصول على الحقوق، وأن ذلك یشكل النواة الصلبة لمسئولیاتھم 
الاجتماعیة.  

 فالقیام بالواجبات یشكل المدخلات بینما الحصول على الحقوق یشكل المخرجات من وجھة نظر ھذا المدخل.  
وفى ھذا الإطار نجد أن تنظیمات المجتمع المدني تلعب دورھا فى مساندتھم على إدراك واجباتھم، والوقوف 

إلى جانبھم للحصول على حقوقھم، بما یجسد بعدى مسئولیتھم الاجتماعیة (48). 
    فالمسئولیة الاجتماعیة الناقصة للجماعة تتمیز بأن توازن الحقوق والواجبات لغیر صالح الحقوق ولصالح 

الواجبات، بمعنى أن الجماعة تقوم بواجبات أكثر من الحقوق التي تحصل علیھا.  أما المسئولیة الاجتماعیة 
الفائضة، فتعنى أن بعض الجماعات تحصل على حقوق اكثر مما تؤدى من واجبات.  

 ذلك یعنى أن تباین الجماعات من حیث طبیعة المسئولیة الاجتماعیة، من المحتمل أن یكون سببا في اندلاع 
حالة الصراع الاجتماعي بین الجماعات من ناحیة، أو بینھا وبین النظام السیاسي من ناحیة ثانیة. وتذھب 

الحقیقة الثالثة إلى تباین الجماعات  المشكلة لبناء المجتمع إلى ثلاثة أنماط من الجماعات. 
 أول ھذه الأنماط ھى الجماعات الإثنیة أو الأرثیة، حیث العضویة فى ھذه الجماعات تكون عادة بالمولد، 

كالجماعة القرابیة والجماعة العرقیة والجماعة الدینیة.  ونظراً لأن ھذا النمط من الجماعات ھو الذى یخلع على 
الفرد بعض ھویتھ،  

فإن الإنتماء لھذا النوع من الجامعات یكون أقوى، إلى الدرجة التى یرى فیھا الفرد أنھ من الإیجابى أن یمنح 
الجماعة مضامین واجباتھ نحوھا دون إنتظار للحصول على حقوق بنفس القدر، ومن ثم یكون إنتماؤه أقوى 

لھذا النمط من الجماعات.   
على خلاف ذلك نجد الجماعات ذات الطبیعة التنظیمیة كالمدرسة والجامعة ومؤسسة العمل، حیث ینتظم الأفراد 

فى ھذا النمط من الجماعات كمدخل لتنظیم المجتمع.   
3. المسئولیة الإجتماعیة للقطاع الخاص:  

مع تحول مجتمعات العالم إلى الأیدیولوجیا اللیبرالیة، حیث أصبحت الأیدیولوجیا اللیبرالیة ھى الموجھ للفعل 
والآداء بالنسبة لغالبیة مجتمعات الجنوب وأوربا الشرقیة منذ بدایة الستینیات، بعد أن توارت إلى خلفیة المسرح 
العالمى الأیدیولوجیا الإشتراكیة.  وقد كان من الطبیعى أن یتضافر ھذا التحول الأیدیولوجیة مع تحولات واقعیة 

دفعت بالقطاع الخاص إلى مركز الصدارة فى قیادة عملیة التنمیة والتحدیث فى ھذه المجتمعات.  
 فى ھذا الإطار بدأت مناقشة المسئولیة الإجتماعیة للقطاع الخاص، خاصة بعد أن أتسعت فاعلیتھ، لتصبح ذات 

طبیعة عالمیة بإنتشار صیغة الشركات المتعددة الجنسیة، وتضافرھا مع موجات العولمة.  
 التى إنطلقت من السیاقات الإجتماعیة الإقتصادیة للقوى الكبرى المسیطرة على النظام العالمى،  مع ما 

صاحبھا من إتساع رقعة التھمیش الإجتماعى سواء على الصعید العالمى أو على صعید مجتمعات الجنوب.  
الأمر الذى أثیرت معھ قضیة ھامة تتمثل فى أنھ إذا كان العالم قد تحول إلى سوق كبیرة یجنى منھا القطاع 

الخاص أرباحة التى یحصل علیھا من مصادر أو موارد أساسیة فى ھذا العالم،  
فإن على القطاع الخاص مسئولیة إجتماعیة بأن یعمل على توجیھ جزء من أرباحة إلى السیاقات الإجتماعیة 
التى تشكل بیئتھ لیعمل على تطویرھا، بما یجعلھا باقیة كبیئة مواتیة لھ على الصعید الإقتصادى والإجتماعى 

والسیاسى والثقافى. 
  على ھذا النحو برزت اھمیة المسئولیة الإجتماعیة لرجال الأعمال او القطاع الخاص على صعید الفكر 

الإقتصادى والتنموى. إستناداً إلى ذلك رأى التنظیر الإجتماعى المھتم بالمسئولیة الإجتماعیة أن القطاع الخاص 
تقع علیھ المسئولیة الإجتماعیة لتطویر أوضاع المھمشین والفقراء وأن علیھ أخلاقیا أن بمتطلبات ھذه 

المسئولیة، التى تصدر مستندة إلى أھمیة إدراك المسئولین عن القطاع الخاص، 
 أنھ كلما إرتقت نوعیة الحیاة بالنسبة لمختلف فئات المجتمع، كما أتسع نطاق السوق، الأمر الذى یعنى تدفقا 

للسلع وعائدا أكبر من الأرباح، وھو ما یعنى أن جھود القطاع الخاص فى تطویر نوعیة الحیاة فى المجتمع من 



خلال الدفع بنسبة من أرباحھ فى المساعدة فى تمكین الفئات المھمشة، من المفترض أن یعود إلیھ بأرباح أكثرا 
ذلك أنھ یعد واجھة إجتماعى مثلما ھو واجب أخلاقى أن یعمل القطاع الخاص فى إتجاه ترقیة الأوضاع 

المجتمع المدنى یعمل فى إطاره، لأنھ بذلك یؤسس البیئة الآمنة والمواتیة لممارسة نشاطة (59). 
 إستناداً إلى ذلك یعرف البنك الدولى المسئولیة الإجتماعیة للقطاع الخاص أو الشركات بإعتبارھا " إلتزام 
أصحاب الشركات والمؤسسات الصناعیة والتجاریة بالمساھمة فى التنمیة المستدامة، من خلال العمل مع 

موظفیھم وعائلاتھم والمجتمع المحلى والمجتمع العام، لتحسین مستوى معیشة الناس بأسلوب یخدم التجارة 
ویخدم التنمیة فى آن واحد" (60). 

     وإذا نحن قد تأملنا التعریفات السابقة فسوف نجد أن القطاع الخاص فى مجتمعات العالم الثالث ما زال 
متخلفا فى وعیھ، فیما یتعلق بمفھوم المسئولیة الإجتماعیة بمعناھا الواسع.  حیث تشتمل ھذه المسئولیة على 

جوانب عدیدة منھا، الالتزام بالأنظمة والقوانین المتبعة، والإھتمام بالجوانب الصحیة والبیئیة، ومراعاة حقوق 
الإنسان وخاصة حقوق العاملین، والعمل بإتجاه تطویر المجتمع المحلى والالتزام بالمنافسة العادلة، والبعد عن 

الإحتكار وإرضاء المستھلك.  ویرى عدد من خبراء المسئولیة الإجتماعیة،  
أن على القطاع الخاص أن یعى بأن الوفاء بالمسئولیة الإجتماعیة لھ عائد إقتصادى على المدى الطویل.  فیما 
یتعلق بھذه القضیة أكدت دراسات كثیرة على أن الشركات التى تأخذ بمفھوم المسئولیة الإجتماعیة یزید معدل 

الربحیة فیھا على 18% ، عن تلك الشركات التى لا تقوم بمسئولیاتھا الإجتماعیة (61).  
 كما أوضحت الإحصاءات الدولیة أن 86% من المستھلكین یفضلون الشراء من الشركات التى لدیھا دور فى 

خدمة المجتمع، وأن 70% من المستھلكین یرون أن المسئولیة الإجتماعیة لھا دور مھم جداً فى نجاح ھذه 
الشركات فى مشروعاتھا.  وأن 64% من المستھلكین یشجعون فكرة أن یكون الوفاء بالمسئولیة الاجتماعیة 

للشركات من معاییر تقییم فاعلیة آدائھا على الصعید الإقتصادى والإجتماعى (62). 
     وإذا كان القطاع الخاص فى المجتمعات الرأسمالیة قد قطع شوطاً كبیراً على طریق التعرف على مسئولیتھ 

الإجتماعیة، وھو یؤدیھا بكفاءة عالیة تساعد فى نحقیق درجة عالیة من الإستقرار الإجتماعى.  فإن القطاع 
الخاص فى مجتمعاتنا العربیة أو مجتمعنا المصرى بالتحدید لم یتعرف على مسئولیاتھ الإجتماعیة بعد، وذلك 

یرجع بطبیعة الحال إلى عوامل عدیدة من أھمھا ما یلى: 
أ. عدم وجود ثقافة المسئولیة الإجتماعیة لدى معظم شركات القطاع الخاص، فقلھ من الشركات الكبرى ھى 

التى تتبنى ھذه الثقافة، فى حین تجھل بقیة الشركات ھذا المفھوم.  ھذا بالإضافة إلى أن الحدیث عن المسئولیة 
الإجتماعیة للقطاع الخاص، یتطلب مستوى من الوعى الإجتماعى الملتزم ومنظومة قیمیة ذات طبیعة عصامیة 
فى الصعود الإجتماعى.  ھى التى ساعدت على تبلور مفھوم المسئولیة الإجتماعیة لرجال الأعمال فى التطور 

الغربى، ولم یتحقق ذلك لغالبیة رجال الأعمال فى مجتمعاتنا. 
ب. أن غالبیة شركات القطاع الخاص فى محاولتھا الأضطلاع بمسئولیاتھا الإجتماعیة تكون جھودھا عادة 
مبعثرة ووقتیة وعشوائیة، الأمر الذى لا یتیح لھا تحقیق الأھداف المتعلقة بالمسئولیة الإجتماعیة،  وتتداخل 

أحیانا مع السلوكیات الخیریة.  فى ھذا الإطار تحتاج الجھود المجسدة لمعانى ومضامین المسئولیة الإجتماعیة، 
حتى تصبح مؤثرة، إلى أن تأخذ الشكل التنظیمى والمؤسسى.  الذى یتبنى خطة محددة وأھداف واضحة، حتى 

لا تتحول الجھود إلى الطبیعة العشوائیة المبعثرة والتى لا تفید فى تحدیث المجتمع. 
ج.  غیاب ثقافة العطاء من اجل تحقیق التنمیة، حیث نجد أن معظم جھود مؤسسات القطاع الخاص تنحصر فى 
أعمال ذات طبیعة خیریة – إن وجدت – غیر تنمویة مرتبطة بإطعام الفقراء أو توفیر ملابس أو خدمات لھم.  
دون التطرق إلى القیام بتأسیس مشروعات تنمویة، تلعب دوراً محوریاً فى حل مشكلات البطالة، وتساعد على 

تحسین نوعیة حیاة الفقراء.  بما یساعد على إعادة إدماجھم فى المجرى الرئیسى للمجتمع، وبما یجعلھم 
مشاركین فاعلین فى عملیات التنمیة المستدامة لمجتمعاتھم، الأمر الذى ینعكس على ھیئة تحقیق درجة عالیة 

من الإستقرار الإجتماعى (63). 
د.  غیاب الضغط الإجتماعى الذى یمكن أن یتنامى بواسطة النخبة الإجتماعیة والثقافیة، إضافة إلى الإعلام 

القومى الملتزم، الإنتاجى ولیس الإستھلاكى.  وھو الضغط الذى یمكن أن یتشكل من خلال تطویر الوعى 
بأھمیة الدور الإجتماعى لرجال الأعمال. 

  بحیث تصبح الشركات التى تقوم بمسئولیاتھا الإجتماعیة فى إتجاه تنمیة المجتمع معروفة على المستوى 
الشعبى، وذلك حتى یمكن أن یشكل إبرازھا إلى زیادة التعاملات الإقتصادیة معھا من قبل الجمھور.  بحیث 



یمكن أن یشكل ذلك فى حد ذاتھ عاملاً ضاغطا یدفع رجال الأعمال الأخرین للقیام بمسئولیاتھم الإجتماعیة مع 
إدراك أن ذلك لیس عملاً خیریا وإحسانیا، ولكنھ التزام بمجتمع یشكل سوقا لتطویر مؤسساتھم وزیادة أرباحھم. 

4. المسئولیة الاجتماعیة للمجتمع المدنى: 
 یعد المجتمع المدنى أخر أشكال المجتمعات التى تبلورت بحیث أصبح یشكل بیئة حاضنة لحیاة الإنسان.  وإذا 
كان ظھور المجتمع المدنى قد تضافر مع ظھور المجتمع السیاسى فى القرن السادس عشر، وھى المرحلة التى 

تعرض لھا بعمق وإسھاب تنظیر العقد الإجتماعى. 
  فإن المجتمع المدنى قد أصبح أكثر بروزاً فى وجوده وفاعلیتھ فى عصر العولمة، بسبب ظروف عدیدة، منھا 
تراجع دور الدولة القومیة، بحیث أصبحت ھذه الدولة، بخاصة فى نطاق مجتمعات الجنوب، عاجزة عن تنمیة 
مجتمعاتھا وإشباع حاجات مواطنیھا.  من ھذه الظروف أیضا تخلف آداء القطاع الخاص على الصعید الوطنى 

فى مجتمعات العالم الثالث، بحیث إقتصر وعیة على مسئولیاتھ الإقتصادیة، دون أن یتسع لیشمل مسئولیتھ 
الإجتماعیة.  

 خاصة إذا تصاحب تضافر آداؤة مع القطاع الخاص الأجنبى بحیث إستفحل إستغلال السوق المحلیة، یضاف 
إلى ذلك التغیرات التى طرأت على سوق العمل، الأمر الذى زاد من معدلات البطالة.  بحیث أدت ھذه 

الظروف جمیعا إلى زیادة مساحة التھمیش الإجتماعى، حتى أننا نجد أن عدد السكان تحت خط الفقر فى 
مجتمعاتنا العربیة تراوحت بین 34% و50%، وأن عدد السكان الذین یقعون تحت خط الفقر المدقع نحو 

12.5% من ھؤلاء (67).  ذلك بالإضافة إلى إنتشار النظم الأبویة والإستبدادیة فى مجتمعات الجنوب عموما، 
وھى النظم التى لا تعتقد فى حریة التعبیر، ولا ترى جدوى فى مقولة الدیموقراطیة.  

 وتعمل على سد أو تضییق قنوات المشاركة الإجتماعیة والسیاسیة، وتجعلھا فى غالب الأحیان ذات طبیعة 
قھریة ودعائیة وسطحیة. 

      إرتباطا بذلك تبرز المسئولیة الإجتماعیة للمجتمع المدنى، بخاصة المنظمات غیر الحكومیة، التى تؤسس 
سیاساتھا بإتجاه السعى لتطویر قدرات المھمشین الفقراء – الذین عجزت الحكومة عن إشباع إحتیاجاتھم 
الأساسیة.  فأستبعدوا إلى ضفاف المجتمع، وإنشغل عنھم القطاع الخاص، بل سحق بعضھم بسبب سعیھ 

المحموم من أجل الربح – والدفع بھم مرة أخرى فى قلب المجرى الرئیسى للمجتمع.  
 ولإنجاز ھذه المھمة فإننا نجد أن المجتمع المدنى یتبع ثلاثة اسالیب.  من خلال الأسلوب الأول یسعى المجتمع 
المدنى إلى تطویر قدرات المھمشین بالعمل على تمكینھم من الناحیة الإقتصادیة، من خلال صیغ المشروعات 

الصغیرة تارة، أو إعادة تأھیلھم بحسب متطلبات وإحتیاجات سوق العمل الحدیثة تارة أخرى.  
 وفى ھذا الصدد فإن تبنى المنطق الجدید للتنمیة، وھى التنمیة المستدامة التى تتمیز بأنھا تبدأ التطویر من 

أسفل، أى من الجماھیر المھمشة ذاتھا بتحویلھا من قوى عاطلھ، إلى قوى قادرة على الإنتاج والعطاء.  وبذلك 
من خلال تنظیمھم فى أطر إنتاجتھ تستوعب طاقة العمل التى لدیھم، خاصة أن التنمیة التى ینشدھا المجتمع 

المدنى، ھى تنمیة تعتمد على الخامات المحلیة بالأساس.  
 بالإضافة إلى ذلك یسعى المجتمع المدنى إلى تدبیر تمویل مشروعاتھ التنمویة ھذه، من خلال مصادر عدیدة، 

قد تكون الدولة، وقد تكون مؤسسات التمویل الدولیة، وقد یكون القطاع الخاص.  وقد یصدر التمویل عن بعض 
أھل الخیر أو المستفیدین المھمشین والفقراء أنفسھم، حتى یشعروا بأنھم قد تحولوا إلى منتجین ولا یتلقون 

إحسانا. 
     بالإضافة إلى ذلك تعمل تنظیمات المجتمع المدنى على نشر ثقافة إدارة الحكم الرشید وھى الصیغة التى 
تضبط آداء السیاسة والإدارة فى الدولة، أو تنظیم العلاقة بین المواطنین وسائر مؤسسات الدولة، حیث تستند 

ھذه الإدارة الرشیدة إلى منظومة من القیم التى نعرض لبعضھا.   فى ھذا الإطار تتمثل القیمة الأولى فى 
الشفافیة والقدرة على المحاسبة والقابلیة لھا، بحیث تتضمن ھذه القیم أھمیة ونشر المعلومات.  

 بحیث یصبح الجمھور المتعامل مع الإدارة على وعى بھا، ومن ثم یصبح قادراً على المساءلة والمحاسبة وأن 
تكون الإدارة ذاتھا قابلة لھذا السلوك.  یضاف إلى ذلك الإحتكام للقانون، حتى یصبح التعامل مع الإدارة محایداً 

لا یشكل تربة مواتیة لإستنبات أى من سلوكیات الفساد.   وذلك بالإضافة إلى التخلى عن النزعة الأبویة فى 
ممارسة السلطة والإدارة، والقبول بآلیات تداول السلطة على كافة المستویات. وإذا كان العصر التنموى الذى 

نعیشھ ھو عصر القطاع الخاص والمجتمع المدنى كفاعلین أساسیین، فإن جانب من المسئولیة الإجتماعیة 
للمجتمع المدنى، تتمثل فى ضرورة أن یعمل على نشر ثقافة التطوع فى المجتمع.   



بحیث تصبح ھذه الثقافة المرجعیة التى تتحقق إنطلاقا منھا ثقافة التنمیة المستدامة التى تتحمل الجماھیر أعباءھا 
بالأساس. إلى جانب ذلك یعمل المجتمع المدنى من خلال الأسلوب الرابع بإتجاه حراسة ومراقبة التحول 

الدیموقراطى، حتى یمكن إنجاز ھذا التحول وفق معاییره الصحیحة. بحیث یساعد ذلك على قبول أصحاب 
القرار إمكانیة المشاركة فى مقابل إقبال المواطنین على المشاركة، والعمل على تصحیح أى إنحراف عن 

الممارسة الدیموقراطیة من الطرفین. 
6. الدولة فاعل یضطلع بمسئولیة اجتماعیة:  

 تعد الدولة فاعل محورى علیھ مسئولیة إجتماعیة تجاه المجتمع.  ونحن إذا تأملنا تاریخ الدولة فى تحملھا 
لمسئولیاتھا المختلفة فى النھوض بالمجتمع والعمل على تحدیثھ فإننا سوف نجد أن وفاءھا بھذه المسئولیات مر 
بعدة مراحل أساسیة.  فى المرحلة الأولى منذ إكتمال الدولة كضابط لإیقاع المجتمع القومى فى القرن السادس 

عشر تحملت الدولة أعباء الإستجابة لإحتیاجات المجتمع القومى.  
 وبغض النظر عن التوجھ الأیدیولوجى الذى تبنتھ الدولة، فإننا نجدھا قد عملت على الدفع بإتجاه تحدیث 

المجتمع، بحیث إعتبرت ذلك من مسئولیاتھا الأساسیة.  
 بل أننا إذا تأملنا حركة الإستعمار فى السیاق الأوربى فسوف نجدھا عبارة عن سعى الدولة لجلب موارد 

المستعمرات.  للإستفادة بھا فى تطویر المجتمع وتعظیم قدراتھ وإمكانیاتھ، بغض النظر عن كون الدولة ھى 
الفاعل المباشر الذى یتولى عملیة التحدیث، أو شاركھا فى ذلك القطاع الخاص، القطاع العام، كما حدث فى 
بعض المجتمعات الأوربیة.  ومن خلال تاریخ طویل من النضال بین الجماھیر والأنظمة السیاسیة، إستقرت 

العلاقة بین المواطن والدولة على أساس فتح الأخیرة لكل قنوات المشاركة أمام المواطنین، حسب ثقافة الحكم 
الرشید المتطورة.  

 وھو ما یعنى أن الدولة القومیة تجاوزت مرحلة الثقافة الأبویة، التى تنظر إلى المسئولیة الإجتماعیة بإعتبارھا 
واجبات مفروضة على المواطنین، علیھم الوفاء بمتطلباتھا. 

   وإذا كانت الدولة فى المجتمعات الأوربیة التى قطعت شوطا على طریق التحدیث قد قبلت مشاركة المواطنین 
فى مختلف مجالات التقاء الدولة بھم، الأمر الذى عجل بالتطور الدیموقراطى وجعلھ أكثر شفافیة.  

 فإن الدولة فى مجتمعات الجنوب، بغض النظر عن طبیعة النظام السیاسى، ظلت أبویة، معانده وصعبة 
المراس، ترفض التخلى عن الثقافة الأبویة.  وإستناداً إلى ھذه الثقافة فھى تنظر إلى المسئولیة الإجتماعیة، من 
خلال نافذة فرض الواجبات على المواطنین دون الالتفاف إلى الإستجابة لآیة حقوق لھم علیھا.  الثقافة والدولة 

الأبویة تبتعد قدر الأمكان عن الصیغ الحدیثة لإدارة الحكم الرشید فى ممارسة السلطة، قراراتھا أبویة لا 
مراجعة لھا، وما على الجمیع سوى الخضوع لھذه القرارات. 

  وقد یصل الأمر إلى حرمان الجماھیر حتى من حقھا فى المطالبة بالحقوق، بوسائل الخداع حینا، وبالقھر 
الأبوى أحیانا، لذلك فشل التحول الدیموقراطى فى غالبیة مجتمعات العالم الثالث.  ولأن معادلة الوفاء 

بالمسئولیة الإجتماعیة والقوة لصالح الدولة الأبویة ولغیر صالح المواطنین، فقد أصبح مقدرا علیھم أن یقوموا 
بالواجبات دون أن یحصلوا على الحقوق، وھو ما دفع المواطنین فى أغلب دول الجنوب إلى العزوف عن 

المشاركة. 
  الأمر الذى أضر بالمجتمع وأورثھ كثیراً من الأمراض الإجتماعیة، الناتجھ عن العزوف عن المشاركة فى 

مختلف المجالات الأمر الذى أدى إلى انخفاض الإنتاج، وممارسة مظاھر الإحتجاج والتمرد والتخریب، طالبا 
للوفاء بجانب الحقوق فى بنیة المسئولیة الإجتماعیة. 

   ونتیجة لعدم الوفاء بمسئولیاتھا الإجتماعیة سقطت الدولة فى بعض مجتمعات الجنوب أسیرة حالة من 
الضعف والوھن أو الھوان، فھناك ضغط لھ وطأتھ علیھا من قبل القوى الخارجة دولا كانت أم مؤسسات، یشل 

یدھا نسبیا عن قھر الجماھیر.  وھناك ضغط عالیھا من أسفل، من القطاع الخاص الذى یسعى إلى السیطرة 
علیھا لتوجیھ سیاساتھا الداخلیة والخارجیة بإتجاه تحقیق مصالحة، وضغط موازى من قبل الجماھیر وتمرد 

علیھا ورفض لھا، لأنھا لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتھا الأساسیة نحو مواطنیھا.  
خامساً: أزمة المسئولیة الاجتماعیة 

     نؤكد أن المسئولیة الإجتماعیة فى مجتمعاتنا – كمتغیر - تعیش حالة أزمة، والأزمة یمكن أن تقود إلى 
الإنھیار والموت، ولما كانت المجتمعات لا تموت، فإن المتتالیات السلبیة للأزمة قد تقود إلى حالة من الفوضى 

الخلاقة، التى قد تقود إلى تغییر موضوعى وشامل، غیر انھ قد یسلم إلى إستقرار جدید.   



كما یمكن أن تقود الأزمة إلى حالة من العافیة الإجتماعیة، حینما یستطیع المجتمع التغلب على أزمتة، بأن 
یتولى تصحیح أو علاج جوانب العطب أو المرض الذى أصاب المسئولیة الإجتماعیة فى كل مستویاتھا على 

ساحتھ.  فالأزمة تؤدى إلى العافیة إذا فى كلتا الحالتین، تارة إلى العافیة بصورة مباشرة، وتارة اخرى من 
خلال المرور بدرامیة الفوضى الخلاقة.  غیر أن الأمر المؤكد أن المسئولیة الإجتماعیة فى مجتمعاتنا تعیش فى 

ظل حالة أزمة نعرض فیما یلى لبعض أبعادھا.  
سادسا :- النتائج :-

وعن المردود على المؤسسة من تطبیق المسئولیة الاجتماعیة فجاءت زیادة الثقة بین الشركة والبیئة المحیطة 
في المقام الأول، كما رأت بعض الشركات أن ھناك مردودات أخرى مثل: توفیر العمالة المدربة للقطاع بشكل 
عام، والإحساس بالمسئولیة الاجتماعیة وراحة الضمیر والإحساس بالدور الاجتماعي، كما أن الشعور بزیادة 
الإنتاجیة یعطى جو من الاستقرار للاستثمار (استثمار آمن)، وأیضا إن المردود ھو بالأساس مردود أخلاقي. 

ولم یأتي زیادة الارباح بأي شكل من الاشكال في ھذا السیاق. 
أما عن الصعوبات التى تحول دون تطبیق برامج المسئولیة الإجتماعیة فجاء في المقام الأول سیادة مفھوم 

العمل الخیرى على مفھوم المسئولیة الإجتماعیة، وعدم دعم الإعلام للمبادرات القائمة للمسئولیة الإجتماعیة، 
 وجاء في المقام الثاني أن الدولة لا تشجع على الإلتزام بالمسئولیة الإجتماعیة والبیروقراطیة، وبعض 

الإجراءات والقوانین المعطلة، ومستوى التعلیم، الوضع الاقتصادى، عدم وجود حوافز من الدولة لدعم ھذا 
الفكر أو لنشر ھذا المفھوم، ثم تلاه صعوبة تحدید الفئات المستھدفة وعدم وضوح مفھوم المسئولیة الإجتماعیة 

بین الشركات، وأن:- 
 1 - عجزالأنظمة السیاسیة عن الوفاء بالتزاماتھا لإشباع حاجات البشر والوفاء بحقوقھم.  

  2-  اللجوء إلى مرجعاتھم الإثنیة، للمساعدة فى إشباع حاجاتھم الأساسیة، وھو ما یساعد على ان تتقدم 
الجماعة الإثنیة لتحل محل الدولة فى الإضطلاع بالمسئولیة الإجتماعیة نحو الأبناء التابعین لھا. 

 •  وذلك من شأنھ أن یدفع الأبناء إلى حجب بعض جوانب مسئولیاتھم الإجتماعیة نحو الدولة، 
ومنحھا للجماعة الإثنیة،  التى تبدأ فى التقدم فى المجال الإجتماعى لتحل محل الدولة بالنسبة لتابعیھا.   

 •  تقلیص مسئولیتھم الإجتماعیة تجاه الدولة، واجبات أو حقوقا، وتعظیم مسئولیتھم الإجتماعیة 
للجماعة الإثنیة التى ینتمون إلیھا،  حتى لتكاد أن تحل محل نظیرتھا المتصلة بالدولة. 

 • دخول  الجماعة الإثنیة فى صراع مع الجماعات الإثنیة الأخرى داخل المجتمع القومى، أو 
حتى دخلت فى صراع مع الدولة ذاتھا.  

 فمثل ھذه الظروف من شأنھا أن تقوى المسئولیة الإجتماعیة للجماعة الإثنیة نحو أتباعھا مثل تقوى المسئولیة 
الإجتماعیة لدى الأتباع تجاه جماعتھم الإثنیة. 

 •  التفكیك والفوضى الاجتماعیة، مثال على ذلك سلوك الجماعات الإثنیة فى العراق وشرق 
وغرب السودان، وسلوك الجماعات الإثنیة فى لبنان. 

سابعا :- التوصیات  
 • أن المسئولیة الإجتماعیة ھى توازن بین جناحى الواجبات والحقوق، والحالة الإفتراضیة أن 

یكون المواطن على معرفة كاملة بواجباتھ وكذلك حقوقھ.  
 •  إضافة إلى القیم والمبادئ التى تحفزنا للقیام بمسئولیاتنا الإجتماعیة.  

 •  ویتحدد دور ھذه الثقافة فى دفع كل الأطراف للوفاء بالتزاماتھم نحو المجتمع، غیر أننا نلاحظ 
أن ھناك مجموعة من الظروف التى تعمل على إضعاف ثقافة المسئولیة الإجتماعیة، بل وخضوع ھذه 

الثقافة لحالة من الأنومى.  
 • وتعد الأمیة الإبجدیة والخاصة بالثقافة السیاسیة أبرز ھذه العوامل، حیث لا یدرك المواطنون 

بصورة محددة فى الغالب، بخاصة الشرائح الطبقیة الدنیا واجبات وحقوق مسئولیاتھم الإجتماعیة. 
 •  ومن ثم فھم فى غالب الأحیان لا یقومون بواجباتھم فى مستویاتھا المثلى، ولا یدركون أن لھم 

حقوق ینبغى أن یحصلون علیھا.  وذلك لأن تضافر الواجبات والحقوق من شأنھ أن یؤسس المواطن 
الملتزم بآداء مسئولیاتھ الإجتماعیة. 

 •   وفیما یتعلق بالأسرة، فإننا نجدھا بفعل عوامل عدیدة لم تعد قادرة على تنشئة أو تدریب 
الأبناء على أصول المسئولیة الإجتماعیة، بسبب الإنھیارات التى أصابتھا من جوانب عدیدة.  ذلك 

یعنى أن التفاعل الأسرى لم یعد ملائما لإنجاز ھذه الوظیفة،  بسبب حالة التربص والصراعات التى 



بدأت تتواجد على ساحة الأسرة، لأن فضاءھا قد أخترق بأفكار غریبة على تراثھا، وما زالت ھذه 
الأفكار تتدفق لتقضى على البقیة الباقیة من حیاتنا الأسریة. 

 •      وتشكل المدرسة أحد آلیات تنشئة التلامیذ وفق مضامین المسئولیة الإجتماعیة الصحیحة.  
 •  وإذا كان من المفترض أن تشكل جھود المدرسة قیمة مضافة إلى جھود الأسرة – بإفتراض 

أنھا صحیحة – فإن ما یحدث أن آداء المؤسسة التعلیمیة، یبدد النذر الیسیر من التدریب على المسئولیة 
الإجتماعیة التى قامت بھا الأسرة.  

 • ومن الواضح أن النظام التعلیمى یؤسس تفاوتات إجتماعیة وتعلیمیة بین التلامیذ،  تتلوھا 
تفاوت فى القدرة على الحصول على نصیب من الفرص الإجتماعیة، من المؤكد أنھ سوف تترتب 

علیھا تفاوتات فى مستویات الالتزام بمضامین المسئولیة الإجتماعیة. 
 •    ویعتبر الإعلام وتكنولوجیا المعلومات من الآلیات التى یفترض أن تنشئ الأبناء على 

مضامین المسئولیة الإجتماعیة تجاه المجتمع وتكویناتھ المختلفة.  غیر أن متابعة آداء الإعلام 
وتكنولوجیا المعلومات فى ھذا الصدد، یشیر إلى تحركة – بحكم ثقافة القنوات الفضائیة الدولیة 

وإنزواء القنوات القومیة – لكى یصبح إعلاما یبث مضامین عالمیة.  وھو ما یعنى أن الإعلام إذا 
إعتبرناه أحد آلیات التنشئة الإجتماعیة یعمل وفق مضامین عالمیة، وھو یدفع المشاھدین والمتابعین لھ 

إلى تطویر واجبات وحقوق وإن كانت ذات طبیعة معنویة، إلا أن لھا طبیعتھا العالمیة.   
 •   ویعد القطاع الخاص أبرز الفاعلین فى مجتمعات الجنوب الذى یتخلى عن مسئولیتھ 

الإجتماعیة، قد یرجع ذلك إلى عدم الوعى بالمسئولیة الإجتماعیة، وھى البعد الھام بالنسبة لمصالحة 
من منطق نفعى بحت.  ھذا القطاع الخاص نقل عن القطاع الخاص الأجنبى شرھھ بإتجاه الربح غیر 

أنھ فشل أن ینقل عنھ أن إنجازه لمسئولیتة الإجتماعیة، التى تعد أحد قنوات إشباع ھذا الشره.   
 •      المجتمع المدنى یعانى ایضا من أزمة أضطلاعھ بمسئولیاتھ الإجتماعیة كاملة، برغم كونھ 

الفاعل الذى علیھ أن ینشئ ویدرب الآخرین وفق أصول ممارسة المسئولیة الإجتماعیة.  أحد أبعاد 
الأزمة فى سیاق المجتمع المدنى، القیود الكثیرة التى تفرضھا الدولة على حركتھ فھو متھم دائماً فیما 

یتعلق بمصادر وقدر التمویل. 
 •   التراجع بالمسئولیة الإجتماعیة إلى حدود الجماعة الإثنیة:   

 • ویحدث ذلك عادة حینما تكون الأنظمة السیاسیة عاجزة عن ضبط التفاعل والعلاقات بین 
الجماعات الإثنیة المشكلة للمجتمع، أیا كان المتغیر المؤسس لھذه الإثنیة.  

ثامنا :- الخاتمة : 
حاولنا بفضل ھذه الدراسة إسقاط ما رأیناه في النظري على شكل تطبیق على ھذه المؤسسة وتوصلنا في 

الأخیر، إلى أنھ یوجد قیمة للمسؤولیة الاجتماعیة عند القائمین والمحیطین بالمؤسسة ولكن بتفاوت ، 
 ویرجع ھذا التفاوت إلى بعض نقاط الضعف كانت من بینھا ضعف محفزات المسؤولیة الاجتماعیة حیث ھناك 

غیاب واضح لآلیات واستراتیجیات المسؤولیة الاجتماعیة داخل المؤسسة ، ضف إلى ذلك عدم نشر وسائل 
الإعلام والمساھمات التي تقوم في المسؤولیة الاجتماعیة إلى إعطاء انطباع داخل المجتمع بأن المؤسسة لا تقوم 

بدورھا في ھذا المجال. كذلك ھناك أسباب ربما راجعة إلى الاعتقادات المتعلقة بالشخصیة المتعلقة بالضمیر  
حیث نجد في غالب الأحیان في الواقع العملي اعتقاد خاطئ للمسؤولیة الاجتماعیة على أنھا مبادرة تطوعیة 
فقط لا أقل ولا أكثر أي العامل المادي والمالي ھو الغالب على الشخصیات المتعلقة بالأعمال . كنتیجة عامة 

عن ھذه الدراسة یمكن حصرھا في مجموعة من القیم الممكن الحصول علیھا من طرف المؤسسة الاقتصادیة 
حالة إدراكھا وإعطاء أھمیة للمسؤولیة الاجتماعیة في ما یلي: 

   - بناء علاقات قویة وإیجابیة مع المجتمع حیث تساھم في تحسین سمعة المؤسسة الاقتصادیة أمام طالبي 
منتجتھا؛ 

  - إدراك أھمیة المسؤولیة الاجتماعیة یسمح للمجتمع بحد ذاتھ القدرة على الحصول على الخدمات التي 
یحتاجھا في مختلف الجوانب الضروریة مثل النقص في الخدمات التعلیمیة أو الثقافیة ، الاقتصادیة في 

المجتمع؛ 
  - إعطاء أھمیة وقیمة للمسؤولیة الاجتماعیة من طرف المؤسسة الاقتصادیة یسمح لھا بتقلیص تكالیف 

التشغیل و تحسین الصورة العامة للمنتجات ونوعیتھا ومن تم زیادة المبیعات ، الثقة والإخلاص للعملاء ، زیادة 
الإنتاجیة والنوعیة؛ 



-  إدراك أھمیة المسؤولیة الاجتماعیة یسمح للمؤسسة خلق نوع من روح العمل والتضافر والتعاون بین بین 
كل مالھ علاقة بالمؤسسة (الملاك ، الزبائن، العملاء، أفراد المجتمع...) لتحقیق أھدافھا المسطرة. 

- خاتـمـة عامـة: وفقا للنتائج التي تم التوصل إلیھا من خلال ھذه الورقة البحثیة وذلك من الجانب النظري إلى 
الجانب التطبیقي، یمكن استدراج مجموعة من التوصیات لإعطاء أھمیة للمسؤولیة الاجتماعیة اتجاه المجتمع 

على النحو التالي: 
 - ربط العلاقة بین المؤسسات الاقتصادیة والقطاع الحكومي على وضع خطة إستراتیجیة من شأنھا تطبیق 

المسؤولیة الاجتماعیة وتحدید نمط أداءھا؛ 
 - محاولة حث وتشجیع المؤسسة الاقتصادیة على إدراك أھمیة المسؤولیة الاجتماعیة في حوكمة المؤسسة ؛ 

 - خلق وإدارات ووحدات قانونیة تكون مھمتھا الالتزام المؤسسي بالمسؤولیة الاجتماعیة وذلك من خلال 
تخصیص میزانیة خاصة مستقلة لتدعیم أنشطتھا؛ 

  - إعطاء الحق للعمال في المشاركة الخاصة بالقرارات الداخلیة والخارجیة للمؤسسة؛ 
  - بث الوعي العام عبر المؤتمرات والندوات ووسائل الإعلام وورش العمل بشان المسائل المتعلقة بالمسؤولیة 

الاجتماعیة بما في ذلك تشجیع مختلف القطاعات الحكومیة على المشاركة الفعالة ، 
 - إجراء المزید من البحوث والدراسات الخاصة بالمسؤولیة الاجتماعیة؛ 

 - تشدید عملیة المراقبة على تطبیق المسؤولیة الاجتماعیة من شأنھا تعزیز ملكیة الشركات ؛ 
   ونختتم ھذه الدراسة بالقول أن المسؤولیة الاجتماعیة ھي بمثابة روح المواطنة التي تعتمد على ضمیر 

وشخصیة الإنسان  
ولھذا فإذا كانت أھمیة لھذه العملیة فسیكون تعاون بین كل مالھ علاقة بالمؤسسة مما یسمح بتحسین مستوى 

معیشة الناس بأسلوب یخدم صاحب الشركة من جھة والمستفیدین من الشركة (العمال ، الملاك، المنافسین ، 
أفراد المجتمع ، الزبائن...)  

جھة أخرى، ومن تم تحسین التجارة والاقتصاد في عملیة نزیھة شفافة إلى التنمیة والتنمیة المستدامة بالاعتبار 
ھناك أخلاق دینیة اجتماعیة  

 و ھكذا یتم الحفاظ على ثروة الأجیال القادمة. من المفترض أن تكون ممارسة متضمنات المسئولیة 
الإجتماعیة، على مختلف الأصعدة، ومن قبل مختلف الأطراف فى نطاق المجتمع القومى والدولة القومیة.   
ذلك لأنھا تشكل موضوع تفاعل بین أطراف عدیدة فى الداخل.  بید أننا نلاحظ بعض المظاھر المحددة، وإن 
كانت ما زالت ذات طبیعة جنینیة قابلة للنمو والإتساع، غیر أنھا قد تسلم إلى إقتلاع بعض جوانب المسئولیة 

الإجتماعیة من حدودھا القومیة لتصبح ذات آفاق عالمیة، یتضح ذلك من حضور البعد العالمى على ساحة 
الحوار 

 بشأن المسئولیة الاجتماعیة من جوانب عدیدة.  یتمثل احد ھذه الجوانب فى الضغط الذى تتعرض لھ الدولة 
القومیة من قبل القوى الخارجیة، للوفاء بمسئولیاتھا الإجتماعیة تجاه مواطنیھا، وھو الضغط الذى أصبح من 

المفروض على الدولة القومیة أن تستجیب لھ.  
 غیر أن ذلك وأن كان فى صالح الجماھیر الخاضعة لسیطرة الدولة الأبویة والقھریة والعاجزة عن الوفاء 

بمسئولیاتھا.  
  إلا أنھ یمكن أن یصبح مدخل للتدخل في شئون المجتمع والدولة القومیة، بسبب استنفاره للأقلیات والفئات 

الاجتماعیة بدعوى الدفاع عن حقوق الأقلیات وحقوق الإنسان.   
 وھو ما یجعل المسئولیة الاجتماعیة بتنوعاتھا، محل تدخل وموضوع حوار من قبل اطراف خارجیة، وھو 

الوضع الذى یھدد استقلال المجتمع،  
وقد یطیح بالاستقرار ویعمل باتجاه نشر الفوضى على ساحتھ. بالإضافة إلى ذلك فإن الدور الذى یلعبھ الإعلام 

في تطویر وعى المواطنین بحدود المسئولیة الاجتماعیة، سواء مسئولیتھم  
أو مسئولیة الدولة، ولكونھ ینقل العالم الخارجي إلى داخل حجرة في مسكن الأسرة. 

   فإنھ – أي الإعلام - قد یدرب البشر على مسئولیات اجتماعیة، ذات مضامین جدیدة تشغل مساحة من 
اھتماماتھم، ویكون ذلك بطبیعة الحال على حساب إنجاز مسئولیاتھم الاجتماعیة داخل نطاق الحدود القومیة.  

 وذلك لأنھ یدفع البشر إلى تطویر مسئولیة اجتماعیة ذات مضامین عالمیة، تتسع قنوات فاعلیتھا طالما أن 
قنوات فاعلیة المسئولیة الاجتماعیة داخل الحدود القومیة مسدودة.    
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